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   المستخلص
      

كان للتقدم العلمي والتقني الأثر الكبیر في تطور المجتمع نحو زی ادة اس تخدام                
ن والأش یاء الخط رة الت ي تع د م ن الحاج ات ال ضروریة ف ي الوق ت               الآلات والمكائ 

الحاضر لتوفیر احتیاجات الفرد وإشباع رغباتھ لم ا تقدم ھ م ن خ دمات ورفاھی ة ،           
لذلك فانھ مھما بلغت العنایة والحذر واخذ كل متطلبات الحیطة في اس تخدامھا ف أن          

ارات أو إص ابات  ھذه الآلات والأشیاء قد تلحق ض ررا بالأش خاص كح وادث ال سی      
 الت ي تت سبب   ھرباء والعدید من الإصابات الأخر  المصانع والمعامل أو إصابات الك    

  .بھا الآلات والأشیاء
  

Abstract 
      
       Was to provide scientific and technical significant impact 
on the evolution of society towards the increasing use of 
machinery, machinery, and dangerous objects, one of the 
essential needs at the present time to meet the needs of the 
individual and the satisfaction of his desires for its services 
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and welfare, so it regardless of the care and caution and take 
all the requirements of prudence in their use, these 
machines and things may harm persons car accidents or 
injuries, factories and power plants or injuries and many other 
injuries caused by machines and things 

  
  المقدمة 

            
 ك  ان للتق  دم العلم  ي والتقن  ي الأث  ر الكبی  ر ف  ي تط  ور المجتم  ع نح  و زی  ادة          

استخدام الآلات والمكائن والأشیاء الخطرة الت ي تع د م ن الحاج ات ال ضروریة               
ھ من خدمات في الوقت الحاضر لتوفیر احتیاجات الفرد وإشباع رغباتھ لما تقدم

ورفاھیة ، وعلى الرغم من ك ل الایجابی ات الت ي ص احبت ھ ذا الاس تخدام فأن ھ              
ظھر العدید من السلبیات بالمقابل لھا لعل أھمھا ھو تعرض الأشخاص لل ضرر      

ذل  ك ان ق  سما كبی  را منھ  ا تع  د خط  رة    . نتیج  ة اس  تخدام تل  ك الآلات والأش  یاء   
عة أو المیكانیكیة المعقدة أو المواد بطبیعتھا كخطوط نقل الكھرباء والآلات القاط

فضلا عن ان قسما منھا یكتسب . الكیمیائیة التي یتطلب استخدامھا عنایة خاصة 
  .صفة الخطورة إذا ما اقترن استخدامھ بظروف معینة 

ل  ذلك فان  ھ مھم  ا بلغ  ت العنای  ة والح  ذر واخ  ذ ك  ل متطلب  ات الحیط  ة ف  ي               
الأش  یاء ق  د تلح  ق ض  ررا بالأش  خاص كح  وادث    اس  تخدامھا ف  أن ھ  ذه الآلات و 

ھرب  اء والعدی  د م  ن  ال  سیارات أو إص  ابات الم  صانع والمعام  ل أو إص  ابات الك  
  .  التي تتسبب بھا الآلات والأشیاء الإصابات الأخر

وھذا ما حدا بالكثیر من التشریعات إلى وضع قواع د خاص ة ت نظم                    
وھو ما . راد والمحافظة على سلامة المجتمع ھذه المسؤولیة من اجل حمایة الإف

اخذ بھ المشرع العراقي إذ نظم المسؤولیة عن الآلات والأشیاء والإصابات التي 
 ك ل   {من القانون الم دني العراق ي والت ي ن صت عل ى     ) ٢٣١(تسببھا في المادة 

من كان تحت تصرفھ آلات میكانیكیة أو أشیاء تتطلب عنایة خاصة للوقایة م ن     
 یكون مسؤولا عما تحدثھ من ضرر ما لم یثبت انھ اتخذ الحیطة الكافیة ضررھا

  .   }لمنع وقوع الضرر ھذا مع عدم الإخلال بما یرد من أحكام خاصة
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  هميتهواً اختيار الموضوع أسباب

لعل أھم مافي الموضوع ان ھذه الآلات والأشیاء قد صممت بدقة وصنعت       
ى ص عوبة إس ناد أي خط أ أو تق صیر أو إھم ال        كبیر بحیث یؤدي ذلك إل       بإتقان

 فأن ھ ی صبح م ن المتع ذر     ول عنھ ا ف ي ح ال ح دوث ض رر وم ن ث م         إلى الم سؤ  
  .تحدید المتسبب بالضرر وضیاع التعویض على المتضرر 

وعلى الرغم من ان جمیع التشریعات التي أخ ذت بفك رة ت وفیر الحمای ة                     
ر الت  ي تلح  ق بھ  م م  ن ج  راء للم  ضرورین ع  ن طری  ق تعوی  ضھم ع  ن الأض  را

 ھذه التشریعات لم تتفق على الأساس فأناستخدام تلك الآلات والأشیاء الخطرة     
على _ المسؤولیة _ القانوني الذي تقوم علیھ المسؤولیة فذھب اتجاه إلى إقامتھا    
ویتضح لنا من نص . نظریة الخطأ وذھب آخر إلى أقامتھا على نظریة الضرر 

قانون المدني العراق ي ان الم شرع العراق ي یق یم الم سؤولیة           من ال ) ٢٣١(المادة  
عل ى أس اس نظری ة الخط أ وأن ھ ق د افت رض قرین ة عل ى وج ود الخط أ م ن قب  ل             
المتصرف بالآلة أو الشيء إلا ان ھذه القرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس أي ان 

وم ن  الكافیة لمنع وقوع ال ضرر    انھ قد اتخذ الحیطة     ) المتصرف بالشيء (یثبت  
 ینفي الخطأ من جانبھ ، وعلی ھ تك ون الم سؤولیة وف ق أحك ام الق انون الم دني           ثم

ف  ضلا ع  ن ان الم  شرع العراق  ي ل  م ی  شمل جمی  ع . العراق ي م  سؤولیة مفترض  ة  
الآلات أو الأش  یاء ف  ي ھ  ذه الم  سؤولیة ب  النص أع  لاه وإنم  ا ح  صرھا ب  الآلات     

الا ان . ة  تت سم ب الخطور  المیكانیكیة والأشیاء التي تتطلب عنایة خاصة أي أنھا  
ر بھذا الاتج اه ف ي ك ل قرارات ھ فھ و ت ارة یق یم الم سؤولیة         القضاء العراقي لم یسِ  

 أساس یقیمھا على أخرى القواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة وتارة أساسعلى 
من القانون المدني العراقي ب شكل  ) ٢٣١(الخطأ المفترض ویطبق احكام المادة      

  .سلیم 

  

  لبحثتساؤلات ا

لقضاء العراقي فانھ من خلال تتبع الأحكام والق رارات الت ي        بالنسبة الى ا          
تصدر عنھ نلاح ظ ان تل ك الأحك ام والق رارات كم ا ذكرن ا ذل ك س ابقا لا ت سیر                   
باتجاه واحد وإنما ھي تتأرجح في اتج اھین فت ارة تق یم الم سؤولیة ف ي قراراتھ ا             

لتق صیریة وت ارة أخ رى تق یم الم سؤولیة      على أساس القواعد العام ة للم سؤولیة ا   
على أساس الخطأ المفترض وتأخذ موقفا متشددا بحق المستخدم للآلة أو الشيء     
حمایة للمتضرر وبسبب ھذه الخلافات التي ظھرت في مواقف وأحك ام الق ضاء      
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العراقي تجاه المسؤولیة المدنیة عن الأضرار التي تسببھا الآلات والأشیاء تبرز 
ل الموق ف ال سلیم وال صحیح ال ذي یتوج ب عل ى الق ضاء العراق ي             تساؤلات ح و  

  . بھ الأخذ

  
  خطة البحث 

 مطلب ین وخاتم ة س نتكلم ف ي     یم البح ث عل ى   تق س        اقتضت طبیعة الموضوع  
 الأش یاء الخط  رة  اس الق انوني للم سؤولیة المدنی ة عل ى    المطل ب الأول ع ن الأس    

فی ھ ع ن أرك ان ھ ذه     سنتكلم وموقف الق ضاء العراق ي من ھ أم ا المطل ب الث اني ف            
 أی ضا أم ا الخاتم ة ف سنورد فیھ ا أھ م        منھ ا موق ف الق ضاء العراق ي   و الم سؤولیة 

  .  النتائج والتوصیات التي سنتوصل إلیھا 
  

       
  ھذا البح ث وان نع رض الموض وع عرض ا       وختاما نسال االله ان یوفقنا في           
 واالله یرنا فالكمال الله وحده نا وتقصل رضا الخالق  وان یغفر لنا أخطاء ینااعلمی

  . من وراء القصد 

  
  الأول المطلب

  الأساس القانوني للمسؤولية عن الأشياء الخطرة
        

 المسؤولیة السبب الذي من اجلھ یضع القانون عبء تع ویض     بأساسیقصد           
 القوانین –التشریعات الضرر على عاتق شخص معین أي انھا الاسباب التي تجعل 

   .)١(تقیم الالتزام بتعویض الضرر الذي یصیب الغیر   -
                          

اياد عبد الجبار ملوكي ، المسؤولية عن الاشياء وتطبيقهـا          . للمزيد من التفصيل انظر د    ) ١(
 ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية     ) دراسة مقارنة (لاشخاص المعنوية بوجه خاص     على ا 

 =، ؛   ذنون يونس المحمدي      ٢٦١ ، ص   ، غير منشورة   ١٩٧٨القانون ، جامعة بغداد ،      
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وقد ترجع ھذه الاسباب إلى خطأ محدث الضرر فیك ون اس اس الم سؤولیة           
ھو الخطأ الذي یرتكبھ ھذا الشخص ، أو ترجع ھذه الاسباب إلى رغبة المشرع في 
حمایة المتضرر دون الاعتداد بعنصر الخطأ كلی ا أو جزئی ا فیق یم الم سؤولیة عل ى             
عن  صر ال  ضرر وح  ده ، ویمك  ن معرف  ة اس  اس الم  سؤولیة م  ن ن  صوص الق  انون     

 لذلك نجد ان اساس المسؤولیة )١(بصورة رئیسیة ومن الاعمال التحضیریة للقانون     
 یقیم المسؤولیة عل ى اف ضل الاس س    إذمیم السیاسة التشریعیة للمشرع     یدخل في ص  

ف  ي  ل اس  اس الم  سؤولیة ول  م تتف  ق الآراء ح  و . الت  ي یراھ  ا كفیل  ة بتحقی  ق اھداف  ھ  
  .القوانین بشكل عام 

   
 ھذه الآراء بین انصار نظریة الخطأ توزعت الفقھاء فقد الىوكذلك بالنسبة 

أس اس للم سؤولیة ع  ن الاش یاء الخط  رة    بوص  فھ  الخط أ  ال ذین ح اولوا الابق  اء عل ى   
وان   صار النظری   ات الموض   وعیة ال   ذین ح   اولوا اقام   ة    ) النظری   ات الشخ   صیة(

ف  رعین وفق  ا عل  ى عن  صر ال  ضرر وس  وف نبح  ث ھ  ذه النظری  ات ف  ي   الم  سؤولیة 
  : للاتي

  
  

  النظريات الشخصية: الفرع الأول 

                                                        الموضوعيةالنظريات : الفرع الثاني 
  
  

  

                                                               
المسؤولية المدنية الناجمة عن زرع الالغام ، دار الحامد للنشر والتوزيـع ، عمـان ،                =

  . ٢٠٩ ، ص٢٠٠٣الطبعة الاولى،  
. د:  ؛ وفي نفس المعنى انظر ١٦٦اياد عبد الجبار ملوكي ، مصدر سبق ذكره ، ص      . د) ١(

جبار صابر طه، اقامة المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع على عنصر الضرر             
عاطف .  ؛ د  ٢٣١ ، ص  ١٩٨٤، دراسة مقارنة ، مطابع جامعة الموصل ، الموصل ،           

 ، منشورات عويدات ، ١لناشئة عن فعل الاشياء ، ط  النقيب ، النظرية العامة للمسؤولية ا     
  . ٣٧٧، ص١٩٨٠ باريس ، -بيروت 
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  الفرع الأول 
  النظريات الشخصية

ن الاشیاء الخطرة بأنھا مجرد تطبی ق     یعد انصار ھذه النظریة المسؤولیة ع              
للقواعد العامة في المسؤولیة التقصیریة التي تقوم على اساس الخطأ فالضرر الذي       
یحدثھ الشيء محل الحراسة یمكن ارجاعھ وفقا لھذه النظری ة إل ى خط أ م ن جان ب             
ال  شخص الق  ائم بالحراس  ة ، ل  ذلك ف  ان الام  ر یتطل  ب تحلی  ل س  لوك ھ  ذا ال  شخص     

. ولیتھ من ع دمھا  ؤ سلوكھ اھمال أو تقصیر یستوجب مسذا كان یشوبلمعرفة ما ا  
الا ان انصار ھذه النظریة استنتجوا من خ لال الن صوص القانونی ة ان الم شرع ق د          
سعى إلى حمایة المضرور وذلك بان خفف علی ھ ع بء الاثب ات ول م یكلف ھ باثب ات                

ن الاشیاء وفقا لھذه وھذا ما یمیز المسؤولیة ع) . حارس الشيء(خطأ المدعى علیھ 
النظریة ع ن القواع د العام ة للم سؤولیة التق صیریة ف ي نظ ر ان صار ھ ذه النظری ة                

اثب ات  ) الم دعي (فالقواعد العامة في المسؤولیة التقصیریة توج ب عل ى الم ضرور      
خطأ المدعي علیھ ، اما في المسؤولیة عن الاشیاء فیعفى المضرور من اثبات ھ ذا        

ا لدى البعض أو ثابتا بالفعل لمجرد وقوع ھ ل دى ال بعض         ترضفالخطأ الذي یكون م   
ل  ذلك ظھ  رت ف  ي ھ  ذا الجان  ب م  ن الفق  ھ نظریت  ان ھم  ا نظری  ة الخط  أ      . )١(الاخ  ر

  : وسنتناولھما تباعا ) نظریة الخطأ في الحراسة(المفترض ونظریة الخطأ الثابت 
  

  : نظریة الخطأ المفترض . أولا
 عن الأشیاء تق وم عل ى أس اس القواع د العام ة        تعد ھذه النظریة أن المسؤولیة           

ان ھ   ھذه النظریة أنصاریرى و. للمسؤولیة التقصیریة التي تقوم على أساس الخطأ     
 الت  ي تح  ت الأش  یاءع  ن فعل  ھ الشخ  صي فان  ھ ی  سأل ع  ن فع  ل   الإن  سان كم  ا ی  سأل 

ة یتخذ التدابیر والاحتیاطات الضروری یتعھد بصیانتھا وان  ، اذ ان علیھ انتھحراس
واللازمة التي تكفل منع الشيء من احداث ال ضرر ب الغیر ف اذا اھم ل أو ق صر ف ي          

                          
جرت تسمية [ ؛ ٢٦٣اياد عبد الجبار ملوكي ، مصدر سبق ذكره ، ص. للتفصيل انظر د  ) ١(

هذه النظرية بالنظرية الشخصية وذلك لانه ينظر إلى اساسها والمعايير التـي تعتمـدها              
 بمنظار شخصي فهي تتبع اسلوب المقارنة بين سلوك الانسان          والنتائج التي تترتب عليها   

الذي صدر منه التقصير أو الاهمال مع سلوك الرجل المعتاد وبناءا على ما تضمنته هذه               
سواء اكان هـذا الخطـأ   ) لا مسؤولية بدون خطأ(النظرية فقد انبثقت قاعدة معروفة هي  

] . الخطأ مرادفا للنظرية الشخـصية مفترضا ام ثابتا ، ولهذا فقد اصبح اصطلاح نظرية         
  . ٤٧جبار صابر طه ، مصدر سبق ذكره ، ص. د
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ولم ا كان ت    . )١(ذلك فانھ یعد مخطئاً ویتحمل م سؤولیة ال ضرر ال ذي لح ق ب الغیر       
الحوادث الناشئة عن الاشیاء یكتنفھا الكثیر من الملابسات بسبب التعقی د ف ي ص نع      

ی ر م ن الاحی ان إل ى ص عوبة اثب ات وج ود         ت ؤدي ف ي كث    والأشیاءالمكائن والآلات   
الخطأ من قبل المضرور ق د ت صل إل ى درج ة الاس تحالة علی ھ اثباتھ ا ف ي الاغل ب                
حرص المشرع على مساعدة المضرور وذلك بأن أعف اه م ن ع بء اثب ات عن صر            
الخطأ بتقدیر قرینة قانونیة على وقوع الخطأ مفادھا ان حارس الشيء ال ذي ت سبب    

مخطئ لانھ اھمل ف ي الواج ب المف روض علی ھ باتخ اذ الت دابیر        في احداث الضرر    
 ف ان الم ضرور لا یحت اج    م ن ث م  و. اللازمة لمنع الشيء من الحاق أي اذى ب الغیر        

إلى اقامة دلیل على وقوع الخطأ بالرغم من اعتباره ركنا ف ي الم سؤولیة فیكف ي ان       
  . )٢(ر یثبت حصول الضرر واقامة رابطة سببیة بین تدخل الشيء والضر

غیر ان قرینة الخطأ التي افترضھا القانون في جانب الحارس قرینة قانونیة          
بسیطة قابلة لاثبات العكس فیستطیع الحارس ان یدفع الم سؤولیة عن ھ بنف ي الخط أ        
عن نفسھ وذلك باقامة الدلیل بأنھ قد اتخ ذ جمی ع الاحتیاط ات اللازم ة لمن ع ال شيء        

وكھ ف  ي ملاحظ  ة ال  شيء ومراقبت  ھ یتف  ق م  ع س  لوك   م  ن اح  داث ال  ضرر وان  س  ل 
، كم  ا  )٤(وق  د وجھ  ت لھ  ذه النظری  ة العدی  د م  ن الانتق  ادات     . )٣(ال  شخص المعت  اد 

  .سیتضح ذلك لاحقا 
ان یت ضح  العراق ي  م ن الق انون الم دني    ) ٢٣١(المادة نص من خلال قراءة    و       

ولكن ھذه القرین ة  المشرع العراقي یضع قرینة خطا على عاتق المتصرف بالشيء   
 العكس أي اثبات المتصرف بالشيء انھ قد أتخذ الحیطة الكافیة لإثباتبسیطة قابلة 

لمنع وقوع الضرر أي نفي الخطا م ن جانب ھ ك ذلك یمكن ھ ال تخلص م ن الم سؤولیة           
ویعني ذلك ان ح ارس ال شيء ی ستطیع ان ی دفع ع ن نف سھ             . بأثبات السبب الأجنبي  

                          
 ؛   ذنون يونس المحمـدي ،         ١٦٨اياد عبد الجبار ملوكي ، مصدر سبق ذكره ، ص         . د) ١(

  . ١٢٤مصدر سبق ذكره ، ص
اياد عبد الجبار   .  ؛ د  ٢٢٣-٢١٣ ذنون يونس المحمدي ، مصدر سبق ذكره ، ص         رانظ) ٢(

   .٢٧٠-٢٦٤در سبق ذكره ، صملوكي ، مص
غازي عبد الرحمن ناجي ، المسؤولية عن الاشياء غير الحية وتطبيقاتها القـضائية ،            . د) ٣(

بحث منشور في مجلة العدالة تصدر عن مركز البحوث القانونية فـي وزارة العـدل ،                
  .٧٨ ، ص١٩٨١العدد الثاني ، السنة السابعة ، دار القادسية للطباعة ، بغداد ، 

 ؛  سـمير     ٧٩غازي عبد الرحمن ناجي ، مصدر سبق ذكره ، ص         . د: للتفصيل انظر   ) ٤(
سهيل ذنون ، المسؤولية المدنية الناشئة عن فعل الآلات الميكانيكية ، رسالة ماجـستير              

.  ؛   د١٠٥-١٠١ ، ص١٩٨٤غير منشورة مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بغـداد ،    
الاشياء في ضوء الفقه والقضاء ، منشاة المعارف ،         يحيى احمد موافي ، المسؤولية عن       

   .٢٢٣-٢٢٢الاسكندرية ، ص
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یاء الخطرة التي تحت تصرفھ اذا استطاع ان یثب ت ان ھ      المسؤولیة الناشئة عن الاش   
قد اتخذ جمیع الاحتیاطات والتدابیر اللازمة لمنع الشيء م ن اح داث ال ضرر وھ و           
ب ذلك ینف ي قرین  ة الخط أ وان یثب  ت ان ال ضرر ك  ان نتیج ة ق  وة ق اھرة ، أو ح  ادث       

  .)١(ب ي  فجائي أو خطأ المضرور نفسھ أي انھ یقیم الدلیل على وج ود ال سبب الاجن    
   .وھذا یدل على ان المشرع العراقي قد اخذ بھذه النظریة 

ومن خلال تتبع احكام القضاء العراقي یتضح ان احكامھ لا تسیر على وتیرة             
 ع دد م ن  لم سؤولیة ع ن الآلات والأش یاء الخط رة فھ ي تتج ھ فی          ال ى ا  واحدة بالنسبة   

 ال ى یریة وفي احك ام أخ ر ت ستند    احكامھا الى الاستناد على قواعد المسؤولیة التقص 
  .من القانون المدني العراقي ) ٢٣١(الخطأ المفترض وفقا لأحكام المادة 

ارب اك واخ  تلاف ف ي الق  رارات الت ي ت  صدرھا    ھ ذه التوجھ  ات ت ؤدي إل  ى   ان و     
 في قضایا للإحكام إصدارھاعند ) البداءة والاستئناف(لمحاكم ذات الدرجات الدنیا ا

 الب  احثین ف  ي المج  ال الق  انوني ت  ؤدي إل ى إرب  اك وك  ذلك  . لأش  یاءاالم سؤولیة ع  ن  
  . المذكورین آنفالاختلاف التكییف القانوني للمسؤولیة وفقا للتوجھین 

 محكم ة  ھا أيیتضح انفبالرجوع الى القرارات التي تصدرھا محكمة التمییز              
ي اح د قرارتھ ا   فق ضت ف   ا احد ھ ذین الاتج اھین   التمییز قد اتبعت في كل واحد منھ    

مسؤول عن تعویض المدعي بعد ان تأكد من تقریر    ) المدعى علیھ (ان الممیز   ...."
الخبراء ان الحادث وقع نتیجة اھمال الممیز وعدم اتخ اذه وس ائل التح وط والأم ان        

ان الاض رار الت  ي لحق ت ج  دار دار الم  دعي   … "ب  ـ  ای ضا  تق د ق  ض  و.)٢(" ......
 م ن انفج ار انب وب المی اه العائ دة إل ى دائ رة الم اء         كانت قد حصلت في الیوم الاول     

والكھرباء والتي بادرت عند اخبارھا بالحادث إلى اصلاح الخلل لذلك تكون الدائرة 
  . )٣("…غیر مسؤولة عن الضرر

ان المنشاة العامة للماء والمجاري عندما تقوم  .... " ت بـوفي قرار اخر قض        
الشوارع للأحیاء ال سكنیة الت ي لاتوج د فیھ ا مج اري       بتصریف المیاه المتجمعة في     

نظامیة انما تقوم بخدمة عامة ولذلك فھي لاتسأل عن الضرر الذي یصیب الغیر الا 
  .)٤(".... اذا نشأ عن تعد وقع اثناء قیام مستخدمیھا بخدماتھم 

                          
غني حـسون طـه ،      .  ؛  د   ١٧١اياد عبد الجبار ملوكي ، مصدر سبق ذكره ، ص         . د )١(

، مطبعة المعارف   ) مصادر الالتزام (الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، الكتاب الاول         
  . ٥١٧ ، ص١٩٧١، بغداد ، 

غيـر  [  ،    ٢٥/٨/١٩٩٨ فـي    ١/١٩٩٨م/١٠٩٣ر محكمة تمييز العراق ذو الـرقم      قرا) ٢(
  ] . منشور

نقلا عن  سلمان بيات ، القضاء المدني العراقي ، الجزء الاول ، شركة الطبع والنـشر                 ) ٣(
  . ٣١٠، ص١٩٦٢الاهلية ، 

غيـر  [ ، ٣٠/١٢/١٩٩٥ فـي ٢/١٩٩٤م/٢٤٨٨قرار محكمة تمييز العراق ذو الـرقم       ) ٤(
  . ]منشور
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بعدم م سؤولیة البلدی ة ع ن ت سرب المی اه      … (وفي قرار اخر قضي ایضا بـ            
  . )١()…ناء المدعي وعدم الزامھا بالتعویض اذا كانت غیر مقصرة ولا معتدیةلب

مھ  ا ف  ي احكاق  د اس  تندت ف  ي التمیی  ز  ان محكم  ة ات الق  رارهویت  ضح م  ن ھ  ذ      
 ١٨٦ احكام المسؤولیة التقصیریة وفق احكام المادة الىالمسؤولیة عن الاشیاء ھنا     

ثة الخطأ والضرر والعلاقة السببیة إي من القانون المدني وھي تحقیق الاركان الثلا
ان المسؤولیة ھنا قامت على الخطأ الذي یجب اثباتھ من قبل الشخص ال ذي ی دعي            
حصول ضرر لھ من قبل محدث الضرر المتمثل بالاخلال بالواج ب ال ذي یفرض ھ         
القانون بعدم الاضرار بالغیر ، أي اثبات عدم اتخاذ محدث الضرر الحیطة اللازمة 

 ، وھناك العدید من القرارات الاخرى التي اخذت بھذا الاتجاه. ع الضرر لمنع وقو 
وان الملاحظ على ھذه القرارات انھا تودي إل ى ض یاع التع ویض عل ى الم ضرور         
لانھ اذا لم یجد خطأ یمكن اسناده إلى الحارس ولم یستطع اثباتھ فان ھ ق د یح رم م ن         

الحكمة التي ابتغاھا المشرع  تضیع من ثمذلك التعویض عن الضرر الذي لحق بھ و
من التخفیف عن المضرور بعدم تحمیلھ عبء اثبات خطأ الحارس في نص الم ادة         

  . من القانون المدني العراقي ) ٢٣١(
 احكام المسؤولیة ال شیئیة وف ق   طبقت في قرارات اخرى محكمة التمییزالا ان         

 تجع ل الام ر اس ھل عل ى     من القانون المدني ب شكل س لیم الت ي   ) ٢٣١(احكام المادة  
المضرور اذا انھ لا یتوج ب علی ھ الا اثب ات ال ضرر والعلاق ة ال سببیة ب ین ال شيء                  
والضرر عندھا سوف یفترض الخطأ من جانب الح ارس بمج رد ح صول ال ضرر           

  . وبالتالي تمكن المضرور من الحصول على التعویض 
حی ث ان   ...." ق ضي  ت بھ محكمة التمییز في قرارات اخرى فق د  وھذا ما اخذ        

 م دني ع ن تع ویض    ٢٣١الممیز المدعى علیھ اضافة لوظیفتھ مسؤول بحكم المادة   
الاض  رار الحاص  لة ف  ي ب  ستان الم  دعین ب  سبب ع  دم ص  یانة المج  رى المح  دث          

   .)٢( ".....لتصریف میاه الأمطار 
وحیث ان التقریر قد تضمن ب ان س بب الحری ق ھ و تم اس          ...." ایضا   وقضت      

ي ناتج عن الاھمال في رب ط الاس لاك الكھربائی ة الخاص ة بم ضخة تجھی ز              كھربائ
وبم ا یؤك د   .....الوق ود وع دم ت سلیكھا بطری ق ت وفر ال سلامة والام ان ف ي المحط ة          

ع ن الاض رار الت ي لحق ت     ) الم دعي  ( مسؤولیة دائرة الم ستأنف علی ھ التق صیریة     
ض رر وعلاق ة س ببیة    بسیارتھ م ن ج راء الح ادث لت وافر كاف ة اركانھ ا م ن خط أ و          

                          
غيـر  [ ، ٢/٥/١٩٦٥ فـي    ١٩٦٥/حقوقيـة /١٢٢قرار محكمة تمييز العراق ذو الرقم       ) ١(

  . ]منشور
غيـر  [ ،   ٢٩/٧/١٩٩٥ فـي    ٣/١٩٩٤م/٢٠٣١قرار محكمة تمييز العراق ذو الـرقم        ) ٢(

  ] . منشور
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م ن  ) ٢٣١(بینھما ، وسیما كان الخطأ مفت رض ف ي جانبھ ا اس تنادا لاحك ام الم ادة              
 . )١("....القانون المدني

حیث ان مسؤولیة الممیز المدعى علیھ اض افة  ... " :وفي قرار اخر قضت بما یأتي 
من ع   م دني لع دم اتخ اذ دائرت ھ الحیط ة الكافی ة ل       ٢٣١لوظیفتھ متحقق ة بحك م الم ادة        

  .)٢( "...وقوع الضرر 
ان الاعتراضات التمیزیة لا سند لھا م ن الق انون وذل ك بع د     … " بـتوقد قض       

ما تأید للمحكمة ان المنطقة التي حصل انفجار اللغم فیھا من المناطق الداخلة ضمن 
حملة الاستزراع وان المدعي كان من المشاركین في ھذه الحملة عند اصابتھ فكان      

 ان یتولى منتسبو المدعى علیھ تطھیر المنطقة التي خصصت للاستزراع المقتضى
من الالغام سواء المزروعة منھا أو التي جرفت الیھا بكونھا من المناطق الحدودیة          

حی ث ثب ت   … "وق ضي ای ضا بأن ھ     . )٣("…التي تواجدت القطعات العسكریة فیھا 
 ٢١الب الغ م ن العم ر     ) م.ح.س(من الاوراق التحقیقیة ان م ورث الم دعین الم دعو           

سنة كان یرعى الاغنام في منطقة الحادث في قریة قرطبة التابعة لناحیة مندلي وقد 
انفجر علیھ لغم ادى إلى اصابتھ اصابة شدیدة ادت إلى وفاتھ وحیث ثبت من وقائع  

ان محل الحادث ھو ارض صالحة … الدعوى ومن كتاب مدیریة الشؤون الداخلیة 
ھ  ا الرع  ي وانھ  ا كان  ت م  سرحا للعملی  ات الع  سكریة اثن  اء       للزراع  ة وم  سموح فی 

المعركة وحیث ان ازالة الالغام من ھذه المنطقة من واجب دائرة المدعى علیھ وان 
عدم اتخاذ منتسبیھ الحیط ة الكافی ة للوقای ة م ن اض رار ھ ذه الالغ ام وخطرھ ا ف ان                

… "بأن ھ  وق ضي ای ضا    . )٤("…المدعى علیھ اض افة إل ى وظیفت ھ یك ون م سؤولا      
ل  دى الت  دقیق ل  وحظ ان الم  دعى علی  ھ اض  افة لوظیفت  ھ ی  سأل عم  ا ح  صل لم  ورث    
المدعین من ضرر ، لان ھ ك ان م ن الواج ب ان لا تت رك الوح دة الع سكریة الموق ع             
الذي تشغلھ الا بعد تطھیره من الالغام أو وضع علامات أو اشارات تحذیریة تحدد     

ؤولیة متحقق  ة طالم  ا كان  ت الالغ  ام المن  اطق المزروع  ة ، واذ ان ش  روط ھ  ذه الم  س
تح ت ت صرف الم دعى علی ھ وزی ر ال دفاع اض افة لوظیفت ھ وان م سؤولیة الم  دعى          

                          
غيـر  [ ، ٣١/١٢/٢٠٠٧ فـي ٢٠٠٥/س/٣١٩قرار محكمة استئناف نينوى  ذو الرقم          ) ١(

  ] . منشور
  ]. غير منشور[ ، ٣/٥/١٩٩٥ في ٢/١٩٩٣م/٣٣٣٧ة تمييز العراق ذو الرقم قرار محكم) ٢(
] غير منشور[ ، ١٢/٨/١٩٩٧ في ٣/١٩٩٧م/٦٢٧قرار محكمة تمييز العراق ذو الرقم      ) ٣(

 .  
غير [ ، ١/٧/٢٠٠١ ، في   ٢٠٠١/ منقول   ١م/٨١٦قرار محكمة تمييز العراق ذو الرقم       ) ٤(

  ] . منشور
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علیھ مسؤولیة مفترضة ولا یمكن لھ دفع الم سؤولیة الا اذا اثب ت ان ھ اتخ ذ الحیط ة             
  .)١("…الكافیة والحذر لدرء ھذا الضرر أو ان الحادث یرجع إلى سبب اجبني عنھ 

تسرب المیاه الآسنة من   حیث أن الثابت من اضبارة الدعوى"یضا  اوقضت    
المجرى العائد الى دائرة الممیز وتسببھ في احداث اضرار في دار الممیز علیھ 

 )٢( "..... من القانون المدني ٢٣١فتحققت مسؤولیة الممیز على وفق احكام المادة 
ت التي اجرتھا تحمل الممیز حیث تأید للمحكمة من التحقیقا"بأنھ كما قضي ایضا . 

) ٢٣١(ـ اضافة لوظیفتھ ـ جزءا من المسؤولیة التقصیریة بمقتضى احكام المادة 
  .)٣("من القانون المني 

اقام  قدفیھا  موقف القضاء العراقي ان ضوء ما تقدم من قرارات یتضح فيو        
دم الم  سؤولیة عل  ى ح  ارس ال  شيء ع  ن ال  ضرر ال  ذي لح  ق بالم  ضرور نتیج  ة ع      

 ف ان المحكم ة افترض ت     م ن ث م   و اتخاذھا الحیطة والحذر المفروض على الح ارس      
 عل ى ال رغم م  ن الخل ط ف ي احك  ام    و . وق وع الخط أ م  ن جانب ھ والزمت ھ ب  التعویض    

 اخذ یتجھ أنھ من الواضح فانھفي الاساس القانوني لھذه المسؤولیة القضاء العراقي 
م دني  ) ٢٣١(س لیم ل نص الم ادة    حدیثا إل ى نظری ة الخط أ المفت رض وھ ذا تطبی ق          

عراقي وھو یعطي المضرور حمایة اكب ر وی سھل علی ھ الح صول عل ى التع ویض                
كما یتضح ان الخطأ المفترض الذي اخذ ب ھ الق ضاء    .  التي لحقت بھ     الإضرارعن  

 العكس أي انھ اخذ بالقرین ة  إثبات ھو خطأ یقبل الأخیرةالعراقي من خلال قراراتھ    
  .التي تفترض وقوع الخطأ من حارس الشيء القانونیة البسیطة 

 منھا ان الق ول بوج ود قرین ة     الانتقاداتوقد تعرضت ھذه النظریة للعدید من              
م ن الق انون الم دني     ) ٥٠٢(قانونیة قاطعة على خطأ الحارس یخالف ن ص الم ادة       

 تك ون  العراقي التي تقرر ان القرائن القانونیة قرائن بسیطة  كقاعدة عام ة وإنھ ا لا        
قاطعة إلا إذا وجد ن ص ص ریح ب ذلك وف ي حال ة الم سؤولیة ع ن الأش یاء لا یوج د                   

وكذلك في الحالة التي یرجع فیھ ا س بب الح ادث إل ى عی ب خف ي        . مایدل على ذلك    
 ع  دم  م  نرغمب  الذات  ي ف  ي ال  شيء وغی  ر معل  وم للح  ارس فلم  اذا تق  رر م  سؤولیتھ   

 والیم ین  ب الإقرار ج وز دح ضھا    ان الق رائن القانونی ة ی      كم ا و.صدور أي خطا من ھ      
والقول بغیر ذلك في المسؤولیة عن الأشیاء یعني ان ھذه القرینة قاعدة موض وعیة        
أرست حكما موضوعیا بتقریر مسؤولیة الحارس لمجرد ت دخل ال شيء ال ذي تح ت      

                          
 ١٩/١١/٢٠٠٠ في ١/٢٠٠٠س/١٣٦٧الرصافة ذو الرقم / داد قرار محكمة استئناف بغ) ١(

  ] . غير منشور[، 
 ٢٠٠٥/الهيئـة الاسـتئنافية عقـار   /١٧٣٠قرار محكمـة تمييـز العـراق ذو الـرقم           ) ٢(

  ] . غير منشور[ ، ١٤/٩/٢٠٠٥في
 ٢٦/٦/٢٠٠٨ في٢٠٠٨/استئنافية منقول/٥٨٦/٥٨٧قرار محكمة تمييز العراق ذو الرقم ) ٣(

  ] .  رغير منشو[، 
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حراستھ ف ي إح داث ال ضرر دون أي اعتب ار للخط أ ولی ست قرین ة إثب ات تفت رض               
  . )١(الافتراض عل دحض ھذا تقبل الدلیلخطا الحارس و

  
  ) : الخطأ في الحراسة(نظریة الخطأ الثابت . ثانیا

انتق ادات ح اول ان صار     ما تعرضت ل ھ نظری ة الخط أ المفت رض م ن         إزاء
اساس للمسؤولیة عن الاشیاء الابقاء على ھذه الفكرة وبحثوا عن وسیلة فكرة الخطأ 

كم ا یظھ ر ب ین نظری ة الخط أ      تجنبھم التعارض ب ین فك رة الخط أ وقواع د الاثب ات       
وقد ظھ رت نتیج ة ھ ذه الجھ ود نظری ة جدی دة       . المفترض ونظام الاثبات القضائي  

   . )٢ (في الفقھ سمیت بنظریة الخطأ الثابت
وبمقتضى ھذه النظریة فان خطأ الحارس لا یكون مفترضا فقط وانما یع د           

مج  رد وق  وع وھ  و خط  أ ثاب  ت م  ن ن  وع خ  اص ویتحق  ق ھ  ذا الخط  أ ب . خط  أً ثابت  اً 
وسبب ذلك ھو ان المشرع یفرض على حارس الشيء . الضرر للغیر بفعل الشيء     

التزاما قانونیا محددا مفاده ان یبقى الشيء تحت حراستھ الفعلیة عن طریق مراقبتھ 
واخذ الاحتیاط ات والت دابیر ال ضروریة لمن ع ال شيء م ن الح اق الاذى أو ال ضرر            

رضھ القانون على الحارس حسب رأي انصار ھ ذه    وھذا الالتزام الذي یف    )٣ (بالغیر
ھو التزام بتحقیق غایة وھ ذه الغای ة ھ ي    فقط  النظریة لا یعد التزاما ببذل عنایة بل        

فاذا ما افلت ال شيء م ن س یطرة الح ارس      . عدم افلات الشيء من سیطرة الحارس       
جة والحق ضررا بالغیر فان الحارس سوف یعد مخلا بالتزاماتھ بالحراسة دون حا         

فضلاً عن ان الحارس لا یستطیع ان یتخلص من . إلى اثبات أي تقصیر من جانبھ    
الم  سؤولیة بنف  ي الخط  أ ع  ن نف  سھ وذل  ك باثبات  ھ ان س  لوكھ ك  ان یتف  ق م  ع س  لوك     
الشخص المعتاد فبمجرد وقوع الضرر على الغیر من فعل الشيء یثبت الخطأ على 

   . )٤(الحارس 

                          
-١٩٩اياد عبد الجبار ملوكي ، مصدر سبق ذكره ، ص         . د: للمزيد من التفصيل انظر     ) ١(

  . ١٣٢-١٣١ ؛ ذنون يونس المحمدي ، مصدر سبق ذكره ، ص٢٠٠
سميت هذه النظرية ايضا بنظرية مازو نسبة إلى اول من نادى بها وهو الاستاذ هنـري          ) [٢(

 وتبعه بعدها فقهاء    ١٩٢٥لقانون المدني سنة    مازو في بحث نشر له في المجلة الفصلية ل        
 وقد اطلق مازو اسـم الخطـأ فـي          ١٩٢٧اخرون مثل اندريه بيسون في رسالته عام        

اياد عبد الجبار ملوكي ، مصدر سبق       . د: للتفصيل انظر   ] . الحراسة على هذه النظرية   
  . ٢٧٨-٢٧٠ذكره ، ص

  . ٨٠-٧٩غازي عبد الرحمن ناجي ، مصدر سبق ذكره ، ص. د) ٣(
 ، مطبعة مصر ، القاهرة      ١حسين عامر ، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ، ط        .د)  ٤(

   . ٧٥٩-٧٥٨ ، ، ص١٩٥٦، 
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ه النظریة تعرضت للعدی د م ن الانتق ادات      ھنا إلى ان ھذ   ولابد من الاشارة    
 ومن ھذه الانتقادات ان ھذه النظریة جعلت التزام ح ارس ال شيء التزام ا     .كسابقتھا

بنتیجة ولا یوجد في القانون مایشیر الى ذلك فكیف یعقل ان یفرض المشرع التزاما 
ات على الح ارس لا یمكن ھ الوف اء ب ھ فمھم ا اتخ ذ الح ارس م ن الت دابیر والاحتیاط            

وصیانتھ لا یمكن ذلك من أن یمنع ما قد یحصل بالشيء من كسر أو عطل الذي قد  
كم ا أن الق ول بوج ود خط ا ف ي الحراس ة وان ك ان ذل ك            . یتولد عنھ ضررا ب الغیر      

ب  سبب خف  ي أو غی  ر ظ  اھر ف  ي ال  شيء عل  ى ال  رغم م  ن قی  ام الح  ارس ب  صیانتھ       
.  یمكن أن تقبل بھ العدالة ومراقبتھ وفحصھ قول غیر مقبول لا عقلا ولا منطقا ولا

وكذلك فان ھذه النظریة تخلط بین الخطأ والضرر فھي تقرر خطا الحارس بمج رد   
حصول الضرر وھي بذلك تستند إلى الخطأ ظاھریا وفي الجوھر تقوم على قاع دة           
موضوعیة تلزم الحارس بتعویض الضرر الذي لحق ب الغیر بفع ل ال شيء أي أنھ ا            

   .)١(علاقة السببیة بین الضرر وفعل الشيء تكتفي بشرطي الضرر وال
  

   الثانيالفرع
  النظريات الموضوعية

كان للتطور الذي حصل في مجال الصناعة ب شكل ع ام من ذ اواخ ر الق رن            
الماضي الاثر الكبیر في تطور نظریات المسؤولیة التقصیریة فبتقدم الصناعة تقدما 

 الخط رة الاخ رى   والأش یاء لمعق دة  عظیما باستخدام الآلات المیكانیكیة المتطورة وا    
وازدیاد استخدامھا ادى إلى زیادة الحوادث وال ضحایا مم ا زاد الحاج ة إل ى حمای ة         
الم ضرورین ل  ضمان حقھ  م ب  التعویض ع  ن تل  ك الح  وادث ب  سبب ازدی  اد ص  عوبة   
اثبات خطأ الحارس أو ابقاء سبب الضرر مجھولا بالنظر إل ى التعقی د ال ذي یتمث ل           

ل ذا فق د ن ادى ال بعض م ن الفقھ اء بوج وب          .  الخطرة   والأشیاءت  تركیب تلك الآلا  ب
تغیر اساس المسؤولیة وذلك بالتخلي عن فكرة الخطأ واقامة المسؤولیة على اساس      

ولذلك ظھرت عدة نظریات تبحث في اس اس الم سؤولیة ع ن الاش یاء       . )٢(الضرر  
 بالاعتم  اد عل  ى موض  وع الم  سؤولیة وھ  و ال  ضرر ووج  وب تع  ویض الم  ضرور    

بغض النظر عن سلوك حارس الشيء من عدم ھ واھ م ھ ذه النظری ات ھ ي نظری ة        

                          
-٢٠١اياد عبد الجبار ملوكي ، مصدر سبق ذكره ، ص         . د: للمزيد من التفصيل انظر     ) ١(

   ؛ ذنون يونس المحمدي ، مصدر سبق ذكره ، ٢٠٤
   . ١٣٥-١٣٤     ص

عاطف النقيب ، مـصدر  . ؛ د ٢٧٨ياد عبد الجبار ملوكي ، مصدر سبق ذكره ، ص         ا. د) ٢(
   . ٧٥٦حسين عامر ، مصدر سبق ذكره ، ص.  ؛  د٣٨٦سبق ذكره ، ص

  



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (49), Year (16) 

١٨٣

تحمل التبعة أو المخاطر ونظریة الضمان ونظریة اخرى تجمع بین فكرت ي الخط أ      
  . وتحمل التبعة 

  
  : نظریة تحمل التبعة أو المخاطر . أولا

بمقتضى ھذه النظریة فان الخطأ لا یعد ركنا من اركان الم سؤولیة ویكف ي          
لتحقق ھذه المسؤولیة حصول الضرر بفعل شيء من الاشیاء ووجود رابطة س ببیة    
بین الضرر وفعل الشيء فمت ى وق ع ال ضرر بفع ل ال شيء یكف ي الم ضرور اثب ات                  
الضرر الذي اص ابھ واثب ات الرابط ة ال سببیة ب ین ھ ذا ال ضرر وال شيء ال ذي ف ي                    

س ال شيء ، ولم ا   حراسة المدعى علیھ دون حاجة إلى اثب ات وق وع خط أ م ن ح ار      
 الم سؤولیة طبق ا لھ ذه النظری ة ف ان الح ارس لا       أرك ان كان الخطأ لا یعد ركن ا م ن       

یستطیع ان یدفع الم سؤولیة ع ن نف سھ بنف ي الخط أ من ھ وذل ك لان ھ ذه الم سؤولیة                 
 الح ارس دف ع الم سؤولیة ع ن     أراد م ا  وإذا. تتحقق سواء وق ع من ھ خط أ ام ل م یق ع        

 الم سؤولیة ، ك أن یثب ت ان ھ ل م یك ن       أرك ان ركن ا م ن     نفسھ فیتوجب علیھ ان یھ در       
 رابط ة س ببیة ب ین ال ضرر     ت وافر حارسا للشيء وقت حدوث الضرر أو یثبت عدم     

 ان ت  دخل ال  شيء ل  م یك  ن ایجابی  ا ف  ي ح  صول بإثب  اتویك  ون ذل  ك . وفع ل ال  شيء  
الضرر ، أو ان تدخل الشيء لم یكن ھ و ال سبب ف ي ح صول ال ضرر وانم ا یرج ع           

و خط  أ الغی  ر أو خط  أ الم  ضرور  ي ك  ان یك  ون بفع  ل ق  وة ق  اھرة أ ب  نإل  ى س  بب اج
   . )١(نفسھ

والمسؤول بمقت ضى ھ ذه النظری ة یتح دد بال شخص ال ذي ین شئ ب المجتمع           
 الخط  رة أو الآلات أو بال  شخص ال  ذي  للأش  یاءمخ  اطر جدی  دة وحدیث  ة باس  تعمالھ  

وھ ذه ھ ي   یستفید م ن اس تعمال ھ ذه الاش یاء ك أن ین شئ م شروعا ی در علی ھ ربح ا            
  . )٢(نتفاع طبقا لقاعدة الغرم بالغنممخاطر الانتفاع أي انھ یتعین علیھ تحمل تبعة الا

ھ ا  یلإ الانتقادات العدیدة الت ي وجھ ت   أسھم من أیضاوھذه النظریة لم تسلم     
 ھذه النظریة ان الحارس ھو من لھ السلطة الفعلیة على الشيء محل    منتقدو إذ یرى 

لا یكون بالضرورة ھ و المنتف ع م ن ال شيء بعك س م ا       الحراسة ولكن ھذا الشخص  
وكذلك فان المسؤولیة المبنی ة عل ى تحم ل التبع ة لا تنتف ي         . تقضي بھ ھذه النظریة     

                          
 ؛   ذنون يونس المحمدي ،        ٨٢غازي عبد الرحمن ناجي ، مصدر سبق ذكره ، ص         . د) ١(

يه لابيه فـي عـام      اول من نادى بهذه النظرية هو الفق      [ ؛   ٢٢٨مصدر سبق ذكره ، ص    
 ثم تبعه فقهاء اخرون مثل سالييه وسافاتيه وديموج وجوسـران وغيـرهم مـن               ١٨٩٠
اياد عبد الجبـار  .  ؛ د ٣٨٦عاطف النقيب ، مصدر سبق ذكره ، ص       . انظر د ] . الفقهاء

  . ١٧٨ملوكي ، مصدر سبق ذكره ، ص
 حـسين   . ؛ د  ١٤١-١٢١سمير سهيل ذنون ، مصدر سبق ذكره ، ص        : للتفصيل انظر ) ٢(

   . ٧٥٦عامر ، مصدر سبق ذكره ، ص
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حتى لو اثبت الحارس إن الضرر حدث نتیجة س بب أجنب ي لان ھ ذه النظری ة تق یم            
   .)١(المسؤولیة بمجرد وقوع الضرر حتى لو لم یصدر أي خطا من حارس الشيء 

  
  

  : نظریة الضمان . ثانیا
 ان لك  ل ش  خص ف  ي المجتم  ع الح  ق ف  ي      )٢( ھ  ذه النظری  ة  أن  صاری  رى 

التصرف بحریة ولكن یج ب ان یك ون ت صرفھ ف ي الح دود الت ي تفرض ھا الانظم ة          
والقوانین وان یلتزم بھا ویحافظ عل ى حق وق الآخ رین ف اذا م ا ق ام بت صرف ض ار          

زم بالتعویض نتیج ة ھ ذا الاخ لال وی رى     یكون قد اخل بحق الغیر في استقراره ویل  
انصار ھذه النظریة ان ھن اك موازن ة ب ین حری ة ال شخص ف ي ت صرفھ وب ین ح ق                 
المضرور في استقراره وسلامة جسده ومالھ من ان ی صیبھما أي ض رر، اذ یوج د             
حد من الاستقرار للفرد لا یمك ن نكران ھ ف اذا م ا ح صل أي تج اوز عل ى ھ ذا الح د                   

ن تج اوز علی ھ فھ ذه النظری ة لا تف رق ب ین الم سؤولیات اذ        وجب التعویض على م     
ساسا بح ق الغی ر ف ي الاس تقرار وس لامة ج سده       م  العبرة حصول الفعل الذي یشكل     

وبذلك تتسع ھذه النظریة لتشمل الم سؤولیة عل ى الاش یاء ، اذ ان م سؤولیة      . ومالھ  
ھ الذي یدخل حارس الاشیاء تعد ضمانا یقابل اخلالھ بحق المضرور في سلامة مال       

   . )٣(ضمن حقھ في الاستقرار 
ھ وف ي س لامة   منالاحتفاظ بحیاتھ وحیاة المقربین فلكل انسان حق ذاتي في      

 وكذلك حقھ بالتمتع بكل حقوق ھ المادی ة والمعنوی ة دون تعكی ر أو          وأجسامھمجسمھ  
 والاس تقرار وھ ذه الحق وق    الأم ن منازعة من احد وھو ما یمكن تسمیتھ ب الحق ف ي     

 الحی  اة أساس  یاتمح  ددة قانون  ا ولك  ن لا یمك  ن ان نتجاھلھ  ا لأنھ  ا تع  د م  ن    لی  ست 
 أي –الاجتماعی ة ، ف اذا م ا أقررن  ا بوج ود ھ ذه الحق وق ك  ان لزام ا علین ا حمایتھ  ا         

 من المساس والانتھاك ، فالتعدي عل ى ح ق محم ي س بب ك افٍ      –ضمانھا بالقانون   

                          
 ١٤٣-١٤٢ذنون يونس المحمدي ، مصدر سبق ذكره ، ص:  للمزيد من التفصيل انظر ) ١(

   . ٢٢٨-٢٢٧يحيى احمد موافي ، مصدر سبق ذكره ، ص. ؛ د
بوصفها ي ستارك في رسالته عن المسؤولية       اول من نادى بهذه النظرية هو الفقيه الفرنس       ) ٢(

ها في كتابه عن القانون المدني اذ حـاول بهـذه النظريـة تفـادي عيـوب         واكد اضمان
 لاحظ ان كلا من نظرية الخطأ ونظرية تحمل التبعـة لا تهـتم الا               إذالنظريات السابقة   

بشخص المتسبب بالضرر فالاولى تبحث في سلوكه ومدى وقوعه في الخطـأ والثانيـة              
. وقدرته على تعـويض الـضرر     تبحث في نشاطه ومدى احتمال غنمه من هذا النشاط          

  . ٢٩٩اياد عبد الجبار ملوكي ، مصدر سبق ذكره ،  ص. د: للتفصيل انظر 
يحيى احمـد مـوافي ،      .  ؛ د  ٣٩٢عاطف النقيب ، مصدر سبق ذكره ، ص       . د: انظر  ) ٣(

   . ٢٣٨ ذنون يونس المحمدي، مصدر سبق ذكره ، ص ؛٢٢٩ره ، صمصدر سبق ذك
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ت ب عل ى ذل ك التع دي م ن      م ا یتر خص المتعدي وتحمیل ھ الم سؤولیة ع  لمحاسبة الش 
  .اضرار 

ایضا العدید من الانتقادات فھي لم تخل ایضا من   وقد وجھت لھذه النظریة
 تخلط ب ین الم سؤولیة   لانھالوراء  اذ ان ھذه النظریة تعد عودة الى ا      سھام المنتقدین 

المدنیة والمسؤولیة الجزائی ة فھ ي تعط ي الم سؤولیة المدنی ة وظیف ة مزدوج ة فھ ي           
ة وھ ي ف  ي الوق ت نف سھ وس یلة ل  ضمان تع ویض ال ضرر للم  ضرور       عقوب ة خاص   

 ام لا وب  ذلك فھ  ي لا مخط  ئك ذلك فأنھ  ا تت  دخل ف  ي نق  اش س  لوك الفاع  ل ھ  ل ھ  و   .
تختلف عن نظریة الخطأ إلا بالاسم وان الذي ح صل ھ و مج رد تغیی ر اس م الخط أ          

   . )١(الى الضمان 
  

  : نظریة الجمع بین فكرتي الخطأ وتحمل التبعة . ثالثا
بوصفھ تأكید على وجوب الاحتفاظ بالخطأ  ال)٢(حاول انصار ھذه النظریة 

 للم سؤولیة المدنی  ة م ع ف  سح المج ال ام  ام نظری ة تحم  ل التبع ة أو المخ  اطر      اأساس  
وعدم اھمالھا لكي تاخذ مكانھ ا ودورھ ا إل ى جان ب الخط أ بحی ث تق وم الم سؤولیة                

في حالة انعدام الخطأ فانھ یمكن اما . على اساس الخطأ عندما یكون الخطأ موجودا    
  . قیام المسؤولیة على اساس تحمل التبعة 

 الم سؤولیة ال شیئیة   أس اس ویرى انصار ھذه النظریة ان الرأي الراجح في    
 ان فكرة الخطأ لا یمكنھا إذ الجمع بین فكرتي الخطأ وتحمل التبعة أساسیقوم على 

ل  دعاوي المعروض  ة علی  ھ  تف  سیر الموق  ف ال  ذي ی  ستقر علی  ھ الق  ضاء عن  د نظ  ر ا   
 لا ت  ستطیع ان تف  سر لن  ا  الأخ  رىبوض  وح وك  ذلك ف  ان نظری  ة تحم  ل التبع  ة ھ  ي   

الموق  ف ال  ذي ی  ستقر علی  ھ الق  ضاء عن  د نظ  ر ال  دعاوى المعروض  ة علی  ھ ای  ضا       
 ون ود ان ن ذكر ھن ا ان ھ ذه النظری ة تعرض ت للعدی د م ن           )٣(والمتعلقة بالمسؤولیة   

د معیار منضبط للتفرقة والتمییز بین فعل الان سان  منھا انھ لا یوج   الانتقادات ایضا   
وفعل الشيء محل الحراسة الذي تسبب بالضرر مما یؤدي الى عدم امكانیة الجم ع       
بین فكرت ي تحم ل التبع ة وفك رة الخط أ وس بب ذل ك ان ھ اذا ت م الأخ ذ بفك رة تحم ل                

ال معھ ا   للم سؤولیة ع ن الأش یاء فأنھ ا ل ن تت رك أي مج          اأساسالتبعة بمعناھا العام    
  . لفكرة الخطأ كأساس للمسؤولیة 

                          
 ؛  ١٩٣اياد عبد الجبار ملوكي ، مصدر سبق ذكره ، ص         .  د :للمزيد من التفصيل انظر     ) ١(

  ذنون يونس المحمدي ، مصدر سبق ذكره ، 
   . ١٦٣-١٥١ ؛ سمير سهيل ذنون ، مصدر سبق ذكره ، ص١٤٨-١٤٧     ص

نادى بهذه النظرية الفقهاء الفرنسيون كل من بترمييه وميشو وديموج وجوسران وسافاتيه         )٢(
.  نظر مختلفة في كيفية الجمع بين فكرة الخطأ وتحمل التبعة وكان لكل واحد منهم وجهة 

  . ٣٩٤اياد عبد الجبار ملوكي ، مصدر سبق ذكره ، ص. د: للتفصيل انظر 
  . ٢٤٣-٢٤٢ذنون يونس المحمدي ، مصدر سبق ذكره ، ص) ٣(
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وأما إذا تم أخذ فكرة تحمل التبعة بمعناھا المقید أي بفكرة الغرم بالغنم فأن        
ذلك سیحتاج إل ى ت شریعات خاص ة تح دد الح الات الت ي تطب ق فیھ ا ، الأم ر ال ذي               

تؤدي یؤدي إلى أن تفقد فكرة تحمل التبعة صفة المبدأ العام لتصبح أحكاما استثنائیة 
   .)١(إلى خروج المشرع عن المبدأ العام المبني على الخطأ 

وم  ن خ  لال م  ا تق  دم ذك  ره م  ن النظری  ات الت  ي بین  ت الأس  اس الق  انوني       
للم  سؤولیة المدنی  ة ع  ن الأش  یاء ف  ي الق  وانین ب  شكل ع  ام فأن  ھ یظھ  ر أن الم  شرع      

 نالعراق  ي أق  ام الم  سؤولیة ال  شیئیة عل  ى أس  اس الخط  أ المفت  رض وھ  و م  ا یمك            
من القانون الم دني العراق ي أي أن     ) ٢٣١(استخلاصھ من خلال قراءة نص المادة       

راق  ي فق  د تباین  ت الم  شرع العراق  ي اخ  ذ بنظری  ة الخط  أ المفت  رض أم  ا الق  ضاء الع 
 المسؤولیة على أساس القواعد العامة للم سؤولیة التق صیریة وب ین     مواقفھ بین أقامة  

 لنا مما أوردن اه م ن ق رارات ونح ن     إقامتھا على أساس الخطأ المفترض كما اتضح 
 الم سؤولیة عل ى   خذت بھ المحاكم العراقی ة م ن أقام ة   نرى أن الاتجاه الأخیر الذي أ   

أساس الخطأ المفترض ھو الاتجاه السلیم والصحیح إذ انھ یع د تطبیق ا س لیما ل نص        
من القانون المدني العراقي ویحقق الحكمة التي ابتغاھا الم شرع م ن        ) ٢٣١(المادة  

  .یراد ھذا النص إ
     

  
   الثانيطلبالم

   الخطرةالأشياء المسؤولية المدنية عن أركان
لم  سؤولیة المدنی  ة ع  ن  الق  انوني لالأس  اس الأول بع  د ان بین  ا ف  ي المبح  ث 

 أرك  انوھ  ل ان  أركانھ  ام  ن ان نب  ین المطل  ب  الخط  رة لاب  د لن  ا ف  ي ھ  ذا   الأش  یاء
 معین ة  أرك ان یامھ ا ام لاب د م ن ت وافر     المسؤولیة المدنیة التقصیریة العام ة كافی ة لق   

   .سوف نبحثھ في ھذا المطلب  وھذا ما
تع   د الم   سؤولیة المدنی   ة ع   ن الأش   یاء الخط   رة اح   د أن   واع الم   سؤولیة       

 وھ  ذه أركانھ  ات  وافر االتق  صیریة وم  ن اج  ل أن تتحق  ق ھ  ذه الم  سؤولیة لاب  د م  ن     
لم   سؤولیة لم  ة   ف  ي القواع  د العا  ة وج  ود ھ  ي نف  سھا تقریب  ا الأرك  ان الم     الأرك  ان 

م ن الق انون   ) ٢٣١(الم ادة  ن ص   م ن    الأرك ان  ویمك ن اس تخلاص ھ ذه        التقصیریة
 أش یاء كل من كان تحت تصرفھ آلات میكانیكی ة أو      (جاء فیھا المدني العراقي التي    

 تتطل ب عنای ة خاص  ة للوقای ة م ن ض ررھا یك  ون م سؤولا عم ا تحدث ھ م  ن         أخ رى 
 لمن  ع وق  وع ال  ضرر ، ھ  ذا م  ع ع  دم  ض  رر م  ا ل  م یثب  ت ان  ھ اتخ  ذ الحیط  ة الكافی  ة 

  ).  خاصةأحكام بما یرد في ذلك من الإخلال
                          

 ؛  ١٨٩اياد عبد الجبار ملوكي ، مصدر سبق ذكره ، ص         . د: للمزيد من التفصيل انظر     ) ١(
   . ١٥٢صيونس المحمدي ، مصدر سبق ذكره ،  ذنون
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المدنیة عن الآلات  قیام المسؤولیة أركان أنالمذكور آنفا  یتضح من النص  
 ھو وجود آلة أو شيء تدخل ضمن الأول الركن أركان أربعةھي والأشیاء الخطرة 

 تك ون الآل ة   أنكن الثالث ھ و  والر الضرر   ھو   والركن الثاني  )٢٣١( المادة   أحكام
 فھو الرابطة السببیة والأخیر الركن الرابع أماأو الشيء تحت حراسة المدعى علیھ 

 خاص على فرع  في الأركان كل من ھذه لىبین الشيء والضرر ، وسوف نتكلم ع
   : الأتيالنحو 

  
  )  . ٢٣١( المادة أحكاموجود آلة أو شيء تدخل ضمن  : الأول الفرع

  .  الضرر :لثاني  االفرع

  .  تكون الآلة أو الشيء تحت حراسة الشخص أو تصرفھ أن: الثالث الفرع 

  . الرابطة السببیة بین الشيء والضرر :  الرابع الفرع
  

  الفرع الأول
  ٢٣١ المادة أحكاموجود آلة أو شيء يدخل ضمن 

  
 الأش یاء  ق سم م ن  عل ى   ) ٢٣١( الم سؤولیة ف ي الم ادة        أحكامقصر المشرع   

 )١( التي تتطلب عنایة خاصة للوقایة من ضررھا والأشیاءالآلات المیكانیكیة وھي 
 فال شيء ح سب ن ص الم ادة ی شمل الآلات      ل سابقة أوھذا م ا یفھ م م ن ن ص الم ادة            . 

وت شمل  كم ا  المیكانیكیة والقانون یفترض ان حراستھا تقتضي دوم ا عنای ة خاص ة         
ى م  ن ھ ذه الم  سؤولیة  ك ل ش  يء یتطل ب عنای  ة خاص ة للوقای  ة م ن ض  رره وی ستثن     

المباني لان المشرع قد افرد للمسؤولیة الناجمة عنھ ا ن صا خاص ا ھ و ن ص الم ادة             
 الت ي لا تقت ضي حراس تھا عنای  ة    الأخ رى  الأش یاء وك ذلك ی ستثنى جمی ع    ) . ٢٢٩(

 القواع د العام ة ف ي الم سؤولیة     لأحك ام  تخ ضع  الأش یاء خاصة فالمسؤولیة عن ھذه    
  .  كل شيء مادي غیر حي ھذا البحثيء في نطاق یقصد بالش . )٢(التقصیریة 

                          
غازي عبد الرحمن ناجي ،     .  ؛ د  ١٣٤ذنون يونس المحمدي ، مصدر سبق ذكره ، ص        ) ١(

  . ٢٧مصدر سبق ذكره ، ص
 ؛ سمير ٣٣-٢٨غازي عبد الرحمن ناجي ، مصدر سبق ذكره ، ص. د: للتفصيل انظر ) ٢(

  . ٢٤سهيل ذنون، مصدر سبق ذكره ، ص
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   .)١(ولكن لیس كل شيء مادي غیر حي یمكن ان تتولد منھ ھذه المسؤولیة 
 التي تتطلب عنایة والأشیاءنتناول شرح كل من الآلات المیكانیكیة وف وس

   : تیینخاصة للوقایة من ضررھا في المقصدین الآ
  

  الأول المقصد
  ةالآلات الميكانيكيــــ

لم یعرف المشرع العراقي الآلات اسوة بباقي الت شریعات وانم ا ت رك ذل ك         
 ال  صلبة الأج  سامللفق  ھ وق  د اجم  ع الفق  ھ تقریب  ا عل  ى تعریفھ  ا بأنھ  ا مجموع  ة م  ن     

 تستمد حركتھا من محرك أو آخر أو شيء آخرالغرض منھا تحویل عمل إلى عمل 
أو المیاه أو الكھرب اء أو ال نفط   قوة دافعة لھا سواء كانت تلك القوة تتولد عن البخار       

   . )٢( أو الحیوان الإنسانأو الطاقة الذریة أو النوویة باستثناء 
ولا یھم الغرض الذي تستعمل م ن اجل ھ الآل ة ولا الم واد الم صنوعة منھ ا             

 م  ن المنق  ولات أو العق  ارات أو ج  زءا منھ  ا   أكان  تولا ال  شكل ال  ذي تتخ  ذه س  واء   
 الت ي تف  تح  والأب واب  التجاری ة  والأس واق  العم ارات  كال سلالم الكھرومیكانیكی ة ف ي   

  . )٣(أو العقارات بالتخصیص كالمصاعد الكھربائیة ) كھرومغناطیسیة(بحركة ذاتیة 

                          
يدخل في نطاق المسؤولية عن الاشياء غير الحية هو الشيء المادي غير الحي             ان الذي   ) (١(

فالاشياء في الطبيعة نوعان مادي وغير مادي كالافكار والآراء على اختلاف انواعها ، . 
والاشياء المادية قسمان ، القسم الاول هو الاشياء المادية الحية ويدخل في هذا المفهـوم               

التـي لا   ) الاشياء الجامدة ( الثاني هو الاشياء المادية غير الحية        الانسان والحيوان والقسم  
) . حياة فيها ايا كان نوعها صلبة ام سائلة ام غازية ويدخل في ذلك النباتـات بانواعهـا          

 ؛ وسـمير سـهيل   ٥١٧غني حسون طه ، مصدر سبق ذكره ، ص  . د: للتفصيل انظر   
  . ٢٤ذنون، مصدر سبق ذكره ، ص

محمد سعيد احمد الرحو ، فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية عـن  .  د :للتفصيل انظر   ) ٢(
الاشياء غير الحية، دراسة مقارنة ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيـع ودار الثقافـة              

عز الدين الدناصوري وعبـد الحميـد       .  ؛ د  ٣٠ ، ص  ٢٠٠١للنشر والتوزيع ، عمان ،      
ير سهيل ذنون ، مصدر سبق ذكـره ،   ؛  سم  ٣٥١الشواربي ، مصدر سبق ذكره ، ص      

  . ٢٦ص
.  ؛ د  ١٠٨٩عبد الرزاق السنهوري ، مـصدر سـبق ذكـره ، ص           . د: للتفصيل انظر   ) ٣(

لدناصـوري وعبـد    عز الدين ا  .  د  ؛   ١٠٥٩رقس ، مصدر سبق ذكره ، ص      سليمان م 
احمد الرحو، مـصدر  محمد سعيد .  ؛ د٣٥١، مصدر سبق ذكره ، ص     الحميد الشواربي 
  . ٣٠سبق ذكره ، ص
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دون ان یقید أو یح دد مفھ وم   ) المیكانیكیة(المشرع ھذه التسمیة     أطلققد   و
ن ت مثبت ة ف ي    الآلات المیكانیكیة ، ولا یغی ر م ن طبیع ة الآل ة المیكانیكی ة س واءً كا          

 قابل ة للنق ل أو الحرك ة م ن مك ان إل ى اخ ر وس واء أكان ت            أجھ زة  ام كانت    الأرض
 ام كان  ت أكث  رذاتی ة الحرك  ة والنق ل ام كان  ت محمول ة وس  واء أك ان لھ  ا مح رك أو      

تحت  وي عل  ى منظوم  ة متكامل  ة م  ن المحرك  ات كال  سیارات وال  دراجات الناری  ة         
 المیكانیكی ة الت ي   والأس لحة  أنواعھ ا ل ف  والقطارات والسفن والمعامل الكبی رة بمخت     

 عدم احتوائھ ا عل ى مح رك ،     منرغمعلى ال) النصب(تعمل على قوة دفع الضغط     
فبعض الآلات المیكانیكیة تعمل ذاتیا بمجرد نصب وتھیئة مستلزمات عملھ ا وھ ي      

وك ذلك   . )١(تستمد عملھا من قوتھا التي تنبع من ق وة ال ضغط أو الفع ل ورد الفع ل        
 عل  ى والإش  رافت الت ي تعم  ل بواس  طة غرف ة س  یطرة مركزی  ة ی تم توجیھھ  ا    الآلا

 ومحركاتھ ا م ن خ لال تل ك الغ رف ك أجھزة تكیی ف الھ واء المركزی ة ف ي             أجھزتھا
. المباني الكبیرة كالمنشآت أو الفنادق وك ذلك س یارات الت سلیة الت ي ت دار ع ن بع د         

 بتع ویض  الألع اب دین ة   ش ركة م إلزام…"وقد قضت محكمة التمییز في قرار لھا ب ـ   
 عرب  ات الت سلیة ب  الآخرین ال ذین ك  انوا ی ستعملونھا بق  صد    أح دثتھا  الت  ي الأض رار 

  )٢(."…التسلیة حیث اعتبرت خطأ الشركة المذكورة مفترضا بمجرد وقوع الضرر
 نتیجة لتقدم الصناعة ولتقدم التكنلوجیا وتطور العل م وم ا        الى انھ  الإشارةولابد من   

كتشافات حدیث ة ف أن ك ل ذل ك یجع ل م ن ال صعوبة تحدی د الآلات          یترتب علیھ من ا   
 أذاكم ا ان م سألة تق دیر م ا     . المیكانیكیة بسبب ما نشھده من التقدم العلمي الح دیث   

كان الشيء الذي تسبب بالضرر ھو من ضمن الآلات المیكانیكیة ام لا ھ ي م سألة            
 المسؤولیة عن أركانحد  بأ الأمرقانونیة تخضع لرقابة محكمة التمییز وذلك لتعلق        

 علیھ فأن ذلك یقتضي من المحكمة عند اصدار القرارات ان تصف ال شيء         الأشیاء
اما تقدیر ما اذا كان ت آل ة معین ة ھ ي الت ي       . الذي احدث الضرر بأنھ آلة میكانیكیة       

احدثت الضرر دون غیرھا ف ان ھ ذه م سألة وق ائع تخ تص بھ ا محكم ة الموض وع               
   . )٣ (ة التمییز علیھادون رقابة في ذلك لمحكم

 ذك  ر ان الم  شرع ل  م ی  شترط ف  ي الآلات المیكانیكی  ة ان    م  نواخی  را لاب  د  
تتطل  ب حراس  تھا ب  ذل عنای  ة خاص  ة كم  ا اش  ترط ذل  ك ف  ي غیرھ  ا اذ ان الم  شرع     
افترض ذلك على تل ك الآلات نظ را لطبیعتھ ا ولم ا تحتوی ھ م ن اجھ زة ومحرك ات          

 لا ین شأ عنھ ا أي ض رر للآخ رین ولا        ذاتیة توجب العنای ة الخاص ة بتوجیھھ ا ك ي         
من القانون المدني ) ٢٣١(یمكن للمحكمة المختصة ان ترفض تطبیق احكام المادة      

                          
   . ٣٥٢-٣٥١عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي ، مصدر سبق ذكره ، ص. د) ١(
 ،  ٢١/٥/١٩٨٦ في   ١٩٨٦-١٩٨٥/استئنافية/٣١٢قرار محكمة تمييز العراق ذو الرقم       ) ٢(

  ] . غير منشور[
عز الدين الدناصوري وعبد الحميد .  ؛ د٢٧سمير سهيل ذنون ، مصدر سبق ذكره ، ص) ٣(

  . ٥٢بي ، مصدر سبق ذكره ، صالشوار
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العراقي بحجة ان الجھاز المیكانیكي الذي تسبب بال ضرر ل م یك ن خط را أو ان ھ لا       
   . )١(یتطلب في حراستھ بذل عنایة خاصة للوقایة من ضرره 

  
   الثانيالمقصد

  لتي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها االأشياء
لم یذھب المشرع العراقي إلى عد الحارس أو من كان تحت تصرفھ ش يء         
مسؤولا عن جمی ع الاش یاء غی ر الحی ة الت ي تح ت حراس تھ أو ت صرفھ ب ل ح صر                  

وھذا م ا یفھ م   ) الاشیاء الخطرة (المسؤولیة فقط بالاشیاء التي تتطلب عنایة خاصة        
مدني عراقي وقد اثار تحدید مفھوم العنایة الخاصة خلاف ا     ) ٢٣١(من احكام المادة    

  : في الفقھ وقد تبلور رأي الفقھاء في تحدید ھذا المفھوم في اتجاھین 
  

   : الأولالاتجاه 
یرى اصحاب ھذا الاتجاه ان مفھوم العنایة الخاصة للاشیاء یشمل الاشیاء        

صة ، فصفة الخطورة ملازمة الخطرة بطبیعتھا التي لا یمكن تركھا دون عنایة خا         
لھا وتنبع منھا حت ى ل و كان ت بمع زل ع ن الظ روف والعوام ل الخارجی ة الاخ رى             

   . )٢(التي قد تشارك في اظھار تلك الخطورة 
وما دامت تلك الاشیاء بحكم طبیعتھا وتكوینھا لا تخلو من الخط ورة فانھ ا       

ر خطورتھ ا معی اراً   تحتاج إلى عنایة خاصة للوقایة من ضررھا ویكون بذلك معی ا  
 م  ن طبیعتھ  ا وذاتھ  ا بغ  ض النظ  ر عم  ا  الأش  یاءموض  وعیاً ینب  ع مم  ا ت  ستمده تل  ك 

 الت  ي تن  ضوي تح  ت ھ  ذا الوص  ف   الأش  یاءوم  ن . یحیطھ  ا م  ن ظ  روف عارض  ة  
 ال نفط  وأنابیب غیر المیكانیكیة والسموم    والأسلحة الكھربائیة والمتفجرات    الأسلاك

 والطاقة الذریة والنوویة والمواد الكیمیاویة  والإشعاعاتوالغاز ومستودعات النفط    
   . )٣( التي لا یمكن عدھا أو حصرھا الأخرى الأشیاءوالعدید من 

                          
غازي عبد الرحمن ناجي .  ؛ د٣٧محمد سعيد احمد الرحو ، مصدر سبق ذكره ، ص. د) ١(

 ؛   ١٦٤سليمان مرقس ، مصدر سبق ذكره ، الفقرة         .  ؛ د  ٢٨، مصدر سبق ذكره ، ص     
حسن عزيز عبد الرحمن ، المسؤولية المدنية الناشئة عن الاشياء الخطرة ، بحث منشور      

   .  ٢٥ ، ص٢٠٠١جلة العدالة، العدد الرابع ، في م
سليمان مرقس ، مصدر    .  ؛ د  ٧٢٨عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سبق ذكره ، ص        . د) ٢(

   . ١٤١ ؛   ذنون يونس المحمدي ، مصدر سبق ذكره ، ص١٧٩سبق ذكره ، ص
 ؛   ذنون يونس المحمـدي ،         ٣٨محمد سعيد احمد الرحو ، مصدر سبق ذكره ، ص         . د) ٣(

  . ١٤١صدر سبق ذكره ، صم
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 الكھربائی ة وانابی ب الم اء    الأسلاكوقد استقر القضاء العراقي على اعتبار    
 التي تحتاج إل ى عنای ة خاص ة       الأشیاء من   والأسلحةومحطات الوقود والمتفجرات    

ووجد اثناء … "لضرر منھا وھذا ما قضى بھ قرار تمییزي اذ جاء فیھ للوقایة من ا
الك شف م ن قب ل مھن دس ال صیانة ان ال صعق الكھرب ائي ح دث نتیج ة تل ف ع ازل            

المعل   ق وادى ذل   ك إل   ى ت   سرب التی   ار الكھرب   ائي إل   ى    ) ال   سلك(حمال   ة الق   ابلو 
  . )١("…العمود

عي ال ذي اجرت ھ   فمن الك شف الم وق  … " ما یاتي في قرار اخر ب    تكما قض 
 وت    اریخ ٩٨/٩٤عل    ى دار المدعی    ة ف    ي اض    بارة الك    شف الم    ستعجل بع    دد      

 ج سیمة بھ ا نجم ت ع ن ك سر انب وب الم اء الرئی سي         أض رار  لحوق   ١٩/٢/١٩٩٤
   . )٢("… لوظیفتھإضافةالمدفون تحت طبقة من الكونكریت والعائد للمدعى علیھ 

تح ت ت صرفھ   وحیث ان كل من ك ان  … " :ما یاتيوقضي في قرار اخر ب    
 خطرة تتطلب عنایة خاصة للوقایة من ضررھا یكون مسؤولا عما تحدثھ من أشیاء

 الخطرة بطبیعتھا الت ي تتطل ب   الأشیاء من  الألغامولان  )  مدني ٢٣١المادة  (ضرر  
عنایة خاصة للوقایة من ضررھا وان تركھا في منطق ة ص الحة للزراع ة والرع ي        

ل ذلك یك ون م سؤولا ع ن     ) الم دعى علی ھ   ( م ن منت سبي الممی ز        إھمالبحد ذاتھ ھو    
   . )٣("…تعویض الضرر
 التي تتطلب العنایة الخاصة ھي ھذه الأشیاء ھذا الاتجاه ان أصحابویرى 

 التي تك ون خط رة بحك م طبیعتھ ا وتكوینھ ا وھ ي تجع ل             الأشیاء، أي   فقط   الأشیاء
. ترض ة   الم سؤولیة المف لأحك ام  الناجمة عنھ ا طبق ا     الأضرارحارسھا مسؤولا عن    

 الاخ   رى الت   ي تتطل   ب حراس   تھا عنای   ة خاص   ة ب   سبب الظ   روف     الأش   یاءام   ا 
 القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة لأحكام فانھا تخضع أحاطتھاوالملابسات التي 

  . )٤( خطأ حارس الشيء أثباتالتي تستلزم من المضرور 
  
  
  

                          
  ] . غير منشور[ ، ١٢/٣/٢٠٠١ في ٣/٢٠٠١م/٤٧١قرار محكمة تمييز العراق ذو الرقم) ١(
] غير منشور[ ، ٩/٦/١٩٩٦ في ٢/١٩٩٤م/٥٠٨٢قرار محكمة تمييز العراق ذو الرقم      ) ٢(

 .  
غيـر  [ ،   ١٨/١١/٢٠٠٠ فـي    ٢٠٠٠/ منقول   ١م/١٥١٧قرار محكمة تمييز ذو الرقم      ) ٣(

  . ]منشور
محمد سعيد  .  ؛ د  ٣٠٨حسن علي الذنون ، مصدر سبق ذكره ، ص        . د: للتفصيل انظر   ) ٤(

 ؛   ذنون يونس المحمدي ، مـصدر سـبق            ٣٩احمد الرحو ، مصدر سبق ذكره ، ص       
الشواربي ، مصدر سبق ذكره عز الدين الدناصوري وعبد الحميد     .  ؛ د  ١٤٢ذكره ، ص  

  . ٣٥٣، ص
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  : الاتجاه الثاني 

  
ة الخاص ة ی شمل الاش یاء الخط رة      ھذا الاتجاه ان مفھوم العنای  أنصاریرى  

بحكم طبیعتھا وكذلك الاشیاء الخطرة بسبب الظ روف أو الملاب سات المحیط ة بھ ا            
فالنوع الاول ت ستلزم طبیعت ھ العنای ة الخاص ة ف ي حراس تھ لم ا ی صاحب تل ك            . )١(

الطبیع  ة م  ن خط  ورة ت  تلازم معھ  ا وھ  ذه الاش  یاء تحت  اج باس  تمرار ال  ى ان تك  ون   
العنایة الخاصة من اجل تجنب خطرھا ولا یمك ن القی ام ب ذلك الا        حراستھا متسمة ب  

ام ا  . لتعاظم احتمال تسببھا ف ي اح داث ال ضرر    ) فوق المعتادة(ببذل العنایة الفائقة   
النوع الث اني فھ ي الاش یاء الت ي ت ستمد خطورتھ ا م ن الظ روف والملاب سات الت ي                  

تھ ا غی ر خط رة فق د     تحیط بھا بغض النظ ر ع ن طبیعتھ ا أي حت ى ل و كان ت بطبیع        
تكون الظروف المحیطة بذلك الشيء ، تجعل منھ خطرا مما یتطل ب عنای ة خاص ة      
ف  ي حراس  تھ حت  ى لا یت  سبب باض  رار للغی  ر فعن  دما تك  ون تل  ك الاش  یاء بوض  عھا   
الطبیع  ي فانھ  ا لا ت  شكل خط  را ی  ستوجب العنای  ة الخاص  ة ف  ي حراس  تھا ولك  ن ق  د   

جعلھ ا بحال ة م ن الخط ورة ت ستوجب      تستجد بعض الظروف الت ي تح یط بھ ا مم ا ی        
عنای  ة خاص  ة ف  ي حراس  تھا م  ن اج  ل تجن  ب ال  ضرر ال  ذي ق  د ین  تج عنھ  ا كنتیج  ة   

فالشجرة وال سلم وال صخر وانابی ب الم اء      . )٢(للاخلال المفترض بواجب حراستھا   
والجسور والكتل الكونكریتیة كلھا اشیاء لی ست خط رة بطبیعتھ ا ولكنھ ا ق د ت صبح          

ة فال شجرة لی ست خط رة بطبیعتھ ا م ا دام ت ف ي وض عھا           خطرة ف ي ظ روف معین       
 )٣(الطبیعي فاذا اقتلعتھا الریح ورمت بھا في عرض الطریق اصبحت شیئا خط را   

 .  
  
  
  
  
  
  
  

                          
عـز  . د:  ؛ وبنفس المعنى انظر      ١٤٤بق ذكره ، ص   ذنون يونس المحمدي ، مصدر س     ) ١(

   . ٣٥٢الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي ، مصدر سبق ذكره ، ص
   . ٤٢محمد سعيد احمد الرحو ، مصدر سبق ذكره ، ص. د) ٢(
محمد سعيد احمد الرحو    .  ؛ د  ٧٣١عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سبق ذكره ، ص        . د) ٣(

غازي عبد الرحمن ناجي ، مصدر سـبق ذكـره ،       .  ؛ د  ٤٣، مصدر سبق ذكره ، ص     
   . ٣١ص
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 المخصصة لھا لكانت غیر خط رة  الأماكن المیاه لو كانت في    أنابیبكذلك  
ولك ن ل و وض  عت ف ي الطری ق فق  د تك ون ش یئا خط  را وھ ذا م ا ق  ضت ب ھ محكم  ة          

لتمیی   ز ف   ي العدی   د م   ن قراراتھ   ا بالن   سبة لع   د الاش   یاء خط   رة ب   سبب ظروفھ   ا   ا
   . )١(وملابساتھا كانابیب الجسور والكتل الكونكریتیة وانابیب الماء 

 ف ي ع د   أثرھ ا  بالأش یاء وھكذا فقد تكون للظروف والملابسات الت ي تح یط    
ار الذي یتخذ  كون طبیعتھا لیست كذلك ، والمعی  من رغمعلى ال  خطرة   الأشیاءتلك  

 لقی  اس م  دى ت  أثیر تل  ك الظ روف والملاب  سات عل  ى خط  ورة ال  شيء معی  ار   أساس ا 
   . )٢(شخصي 

  
ونح ن ن ذھب ال ى تأیی د الاتج اه الث  اني ال ذي ی ذھب ال ى ان مفھ وم العنای  ة          

 الخط  رة ب  سبب  الأش  یاء الخط  رة بحك  م طبیعتھ  ا وك  ذلك   الأش  یاءالخاص  ة ی  شمل  
فھذا الاتجاه ھو الذي ینسجم اكث ر م ع الحكم ة     الظروف او الملابسات المحیطة بھا      

من القانون المدني العراقي اذ ) ٢٣١(التي ابتغاھا المشرع العراقي من نص المادة    
 التي تصبح الأشیاء الخطر عن الغیر وھذا یتطلب شمول إبعاد ھو يالأساسالھدف  

 خط رة عل ى   أصبحت أیضاخطرة بسبب الظروف او الملابسات المحیطة بھا فھي     
الغیر نتیجة تلك الظروف والملابسات مما یتطل ب م ن الح ارس عنای ة خاص ة بھ ا          

  .للوقایة من ضررھا وتجنب خطرھا 
  
  
  

                          
 ٢٧/٩/١٩٨٦ في ١٩٨٦/ادارية ثانية / ٢٠٢ الرقم   وراق ذ نظر قرار محكمة تمييز الع    ي) ١(

/ ٢٢٩؛ قرار محكمة تمييز العراق ذو الـرقم         ) يخص انابيب الماء  (،  ] غير منشور [،  
؛ قـرار   ) انابيب المـاء  يخص  (،  ]غير منشور [،  ٢٨/٩/١٩٨٦ في   ١٩٨٦/ ثانية إدارية

 ، منشور   ١٩/٤/١٩٨٠ في   ١٩٧٩/ مدنية اولى   / ٤٥٤محكمة تمييز العراق ذو الرقم      
؛ ) يخص الجسور( وما بعدها ٣١ ، ص  ١٩٨٠ العدلية ، العدد الثاني ،       الأحكامفي مجلة   

 ،  ١٢/١/١٩٨٠ فـي    ١٩٧٩/مدنية اولـى    / ٦٠٣قرار محكمة تمييز العراق ذو الرقم       
يخـص الكتـل    ( وما بعـدها     ٧٦ ، ص  ١٩٨٠ ،   ١١ العدلية ، العدد     منشور في الوقائع  

  ) . الكونكريتية
عز الـدين   .  ؛ د  ٤٤-٤٢محمد سعيد احمد الرحو ، مصدر سبق ذكره ، ص         . د: انظر  ) ٢(

 ؛   ذنـون      ٣٥٣-٣٥٢الدناصوري وعبد الحميد الشواربي ، مصدر سبق ذكـره، ص         
  . ١٤٦-١٤٤يونس المحمدي ، مصدر سبق ذكره، ص
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  الثاني الفرع
  لضـــــررا

 الت  ي تنطل  ق منھ  ا الم  ساءلة ومع  ھ ت  دور       الأول  ى  ال  شرارة  یع  د ال  ضرر 
  ف ي قی ام الم سؤولیة   الأساس ي ھ و ال ركن   ، والمسؤولیة وجودا وعدما ش دة وض عفا      

المدنیة وھو جوھر ھذه المسؤولیة، فلا تقوم المسؤولیة المدنیة عقدی ة أو تق صیریة          
   . )١(دون وجود الضرر من 

والمسؤولیة تعني التزاما بالتعویض والضرر ھو محل الالتزام ب التعویض       
، فالتعویض یستھدف جبر الضرر ، ویتحدد مقدار التعویض بقدر الضرر وتتزاید        

لمسؤولیة في القانون المعاصر والتقلیل م ن الخط أ ف ي ھ ذا         اھمیة الضرر كاساس ل   
   . )٢(الصدد 

فاذا ما ارتك ب ش خص خط أ دون ان ی سبب ض رراً ف ان ك ان م ن الممك ن              
   . )٣(مساءلتھ جزائیا فلا یمكن مساءلتھ مدنیا 

ولم تحاول الكثیر من التشریعات وضع تعریف محدد للضرر وانما تركت    
 )٤(مة وحسنا فعلت لان ذلك یعد من صمیم واجبات الفق ھ  ذلك للفقھ لیتولى ھذه المھ    

 .  
 بأنھ الاذى الذي ی صیب ال شخص ف ي ح ق م ن          ویعرف الضرر بوجھ عام   

أي انھ الاذى ال ذي یلح ق الغی ر س واء م ا تعل ق       . )٥(حقوقھ أو مصلحة مشروعة لھ     

                          
رمضان ابو السعود ، مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني ، الدار الجامعيـة       . د) ١(

 ؛  محمد احمد عابدين ، التعويض بـين          ٢٣١ ، ص  ١٩٨٤للطباعة والنشر ، بيروت ،      
 ١٩٩٥الضرر المادي والادبي والموروث ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، الاسكندرية ،     

   . ٥٤، ص
 ؛  سـمير سـهيل   ٤٣ذنون يونس المحمدي ، مصدر سبق ذكره ، ص    : للتفصيل انظر   ) ٢(

   . ١٣ذنون ، مصدر سبق ذكره ، ص
محمد طاهر قاسم القيسي ، المسؤولية المدنية الناجمة عن الاصابات في بعـض العـاب           ) ٣(

 ، ٢٠٠١الدفاع عن النفس ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة الموصل ،   
   . ٤١ص

   .  ٤٣ون يونس المحمدي ، مصدر سبق ذكره ، صذن) ٤(
 ، ١٩٧٠حسن علي الذنون ، اصول الالتزام ، مطبعة المعـارف ، بغـداد ،    . د: انظر  ) ٥(

سعدون العامري ، تعويض الضرر في المسؤولية التقـصيرية ، مطبعـة      .  ؛ د  ١٧٧ص
  .  ٨٦، ص١٩٨١وزارة العدل ، بغداد ، 
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ویع رف ای ضا بأن  ھ    . )١ (ف ي ذمت ھ المالی ة أو س  معتھ أو كرامت ھ أو ش رفھ أو ج  سده     
الاذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوقھ أو في م صلحة م شروعة ل ھ س واء              
كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمھ أو عاطفتھ أو بمالھ أو حریتھ 

   . )٢(أو شرفھ واعتباره وغیر ذلك 
یتضح من تعریف الضرر انھ ینقسم على انواع عدة ، وقد ذھب الكثیر من شراح 

إلى تقسیم الضرر على نوعین ھما الضرر المادي والضرر الادبي وفقھاء القانون 
. ١: الا ان ھناك اتجاھا حدیثا یذھب إلى تقسیم الضرر على انواع ثلاثة ھي 

   .)٣(الضرر الجسدي . ٣  )  المعنوي(الضرر الادبي . ٢ الضرر المادي  
   . مقاصد وسنوضح بايجاز هذه الانواع الثلاثة في ثلاثة 

  

  
  
  
  

                          
في المسؤولية المدنية ، شركة التايمس للطبع والنـشر ،  حسن علي الذنون ، المبسوط   . د) ١(

مقدم السعيد ، التعويض عـن الـضرر المعنـوي فـي            .  ؛ د  ٣٨ ، ص  ١٩٩١بغداد ،   
  . ٤٠ ، ص١٩٨٥المسؤولية المدنية ، دار الحداثة للطباعة والنشر ، بيروت ، 

القـاهرة ،   سليمان مرقس ، الفعل الضار ، دار النشر للجامعات المـصرية ،             . انظر د ) ٢(
 ١حسن عكوش ، المسؤولية المدنية في القانون المدني الجديد ، ط      .  ؛ د  ٣٤ ، ص  ١٩٦٠

مصطفى مرعي ، المسؤولية المدنية .  ؛ د١٠٥ ، ص  ١٩٥٧، مطبعة العلوم ، القاهرة ،       
احمـد  .  ؛ د١١٨ ، ص١٩٣٦ ، مطبعة نوري ، القـاهرة ،         ١في القانون المصري، ط   

التعويض عن الضرر الجسدي ، مطبعة الحضارة العربية       شرف الدين ، انتقال الحق في       
   . ١١ ، ص١٩٨٣، الفجالة ، مصر ، 

 ، دار   ٢، ط ) مـصادر الالتـزام   (عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط      . د: للتفصيل انظر   ) ٣(
يوسف نجم جبران ، النظرية العامة    .  د  ؛ ٨٦٢ ، ص  ١٩٦٤، القاهرة ،    النهضة العربية   

، طبعة خاصة بالتعاون بين منشورات عويدات ، بيروت ، وبين   ٢للموجبات والعقود ، ط   
محمود جمال الدين زكي .  ؛ د٢٦٢، ص١٩٨١ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

، مطبعة جامعة ٣، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، ط  
ــاهرة،  ــاهرة، الق ــ.د ؛٥٥٤-٥٥٣ ، ص١٩٧٨الق ــي ال ــسن عل ذنون ، اصــول ح

   .  ٢٢٧الالتزام،مصدر سبق ذكره،ص
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   الأولالمقصد
  الضـــرر الـــمادي

 بأن ھ الاذى ال  ذي یلح ق خ سارة مالی ة بالم  ضرور     ل ضرر الم ادي  یع رف ا  
 بأنھ اخلال بمصلحة للم ضرور  بھیقصد كما  . )١(فیؤدي إلى نقص في ذمتھ المالیة       

للم  ضرور حق  ا أو مج  رد م  صلحة  ذات قیم  ة مالی  ة ، وق  د تك  ون الم  صلحة المالی  ة  
  . )٢(مالیة

 فق  ط ال  ضرر ال ذي یلح  ق بممتلك ات الم  ضرور ب  ل   وال ضرر الم  ادي ل یس  
وقد یك ون  . ایضا یشمل الخسارة الاقتصادیة الناشئة عن المزاحمة غیر المشروعة  

 إح داث  ع ضو أو  إت لاف  بحق للم ضرور ، فالتع دي عل ى الحی اة أو        إخلالاالضرر  
جرح أو اصابة الجسم أو العقل باذى ھو ضرر مادي ایضا لان م ن ش انھ ان یخ ل        

علیھ ف ان ال ضرر الم ادي الن اجم ع ن        . )٣(تھ على الكسب أو یكبده نفقة العلاج      بقدرا
 ف ي مال ھ أو   الإن سان  الخطرة ھو الضرر الذي ی صیب        والأشیاءالآلات المیكانیكیة   

لذلك . جسمھ والذي یلحق خسارة مالیة بالمضرور تؤدي إلى نقص في ذمتھ المالیة 
ا مادیا اذا نج م ع ن ھ ذا الم ساس     فان المساس بالحق المالي للمضرور یكون ضرر   

انتق  اص للمزای  ا المالی  ة الت  ي یخولھ  ا ھ  ذا الح  ق ام  ا اذا ل  م یترت  ب علی  ھ مث  ل ذل  ك   
 على ذلك كثیرة منھا ان یح رق   والأمثلة . )٤(الانتقاص فلا یترتب أي ضرر مادي       

شخص منزل اخر أو یتلف زراعتھ أو منقولاتھ أو یصیب الضرر شخصا بالتبعی ة      
 بالم  صلحة المالی   ة  إخ  لالا  اص  اب شخ  صاً اخ   ر وق  د یك  ون     ع  ن طری  ق ض  رر   

 إص ابتھ  یؤدي إلى الأشخاص لأحدفانفجار لغم على سیارة مملوكة   . )٥(للمضرور  
 ب  أولادب ضرر ذي قیم  ة مالی ة وك  ذلك ف ان قت  ل ش خص ی  ؤدي إل ى الح  اق ال ضرر       

 ل ھ  المقتول تبعیا بحرمانھم من العائل وكذلك ان یفقد الشخص عائل ھ دون ان یك ون   
                          

 ؛  باسم محمد رشدي ، ١٥٨حسن علي الذنون ، المبسوط ، مصدر سبق ذكره ، ص      . د) ١(
الضرر المادي الناتج عن الاصابة الجسدية ، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلـى              

  . ٥٤ ، ص١٩٨٩كلية القانون ، جامعة بغداد ، 
عبد الرزاق السنهوري ، مـصدر  .  ؛ د١٤، مصدر سبق ذكره ، صسمير سهيل ذنون   ) ٢(

عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي ، المـسؤولية         .  ؛ د  ٩٧٠سبق ذكره ، ص   
 ،  ١٩٨٨المدنية في ضوء الفقه والقضاء ، القـاهرة الحديثـة للطباعـة ، القـاهرة ،                   

   .١٥٧ص
 ؛  ١٥٨-١٥٧، مصدر سبق ذكره ، صعز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي . د) ٣(

  .  ١٥سمير سهيل ذنون ، مصدر سبق ذكره ، ص
  . ٩٤ذنون يونس المحمدي ، مصدر سبق ذكره ، ص) ٤(
   . ١٥٨عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي ، مصدر سبق ذكره ، ص. د) ٥(
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.  فان ھ ض رر م ادي    م ن ث م   حق ثابت بالنفقة اخلال بالمصلحة المالیة للم ضرور و     
وكذلك اتلاف المحاصیل الزراعیة بواسطة جرار یعود للغیر مثلا ھو ضرر مادي      

… (اذ ج اء فی ھ   استئناف نینوى في قرار لھ ا  وھذا ما قضت بھ محكمة      . )١(ایضا  
ھو تماس كھربائي ناتج عن الأھمال وحیث ان التقریر قد تضمن بأن سبب الحریق 

في ربط الأسلاك الكھربائیة الخاصة بمضخة تجھیز  الوقود وعدم تسلیكھا بطریق   
وحی  ث ان التقری  ر ج  اء معل  لا ومف  صلا  ..... ت  وفر ال  سلامة والأم  ان ف  ي المحط  ة  

ویصلح اعتماده سببا للحكم وبما یؤك د م سؤولیة دائ رة الم ستانف علی ھ التق صیریة           
 ع ن الاض رار الت  ي لحق ت ب سیارتھ م  ن ج راء الح  ادث      ) الم  دعي(تأنف تج اه الم س  

قیام دائرة المدعى علی ھ اض افة   … ( بان ت محكمة تمییز العراقكما قض  . )٢()…
لوظیفت  ھ بت  صریف المی  اه المتجمع  ة ف  ي ال  شوارع نح  و القطع  ة موض  وع ال  دعوى   

سبب عنھ تلف للتخلص الاحیاء السكنیة فیھا بسبب عدم وجود شبكة للمجاري مما ت
المزروع  ات فیھ  ا ل  ذلك ف  ان الم  دعى علی  ھ اض  افة لوظیفت  ھ م  سؤول ع  ن تع  ویض   

حیث حكمت محكم ة   … (:ما یاتي  ب تكما قض  . )٣()…الضرر الذي لحق بالمدعي   
الأستئناف بقیمة الأضرار الحاص لة بالعق ار موض وع ال دعوى دون تج اوز المبل غ           

  ای ضا ب ت وق ض )٤()…ی ز  المحدد في عریضة الدعوى بع د تحق ق م سؤولیة المم       
اذ ان الثابت من اضبارة الدعوى كسر انبوب الماء العائ د ال ى دائ رة    …( :ما یاتي ب

المستانف  وتسببھ في اح داث ال ضرر ف ي ال دار العائ دة ال ى الممی ز علیھ ا            /الممیز  
الم  ستأنف علیھ  ا وق  د ق  در الخب  راء مق  دار الاض  رار م  ادة وعم  لا والن  سبة الت  ي       /

   . )٥()…المذكورة  تتحملھا الدائرة 
  

  
  

                          
 ؛   ١٥٨حسن علي الذنون ، المبسوط ، مصدر سـبق ذكـره ، ص            . د: للتفصيل انظر   ) ١(

  .  ٩٤ذنون يونس المحمدي ، مصدر سبق ذكره ، ص
غيـر  [ ،   ٣١/١٢/٢٠٠٥ فـي    ٢٠٠٥/س/٣١٩قرار محكمة استأناف نينوى ذو الرقم       ) ٢(

  ] . منشور
غيـر  [ ،   ٢٦/١٢/١٩٩٥ فـي    ٢/١٩٩٤م/٢٤٨٩قرار محكمة تمييز العراق ذو الرقم       ) ٣(

  ] . منشور
 فـي   ٢٠٠٥/عفـار /يئة الأسـتئنافية    اله/٦٩٧/٦٩٨قرار محكمة تمييزالعراق ذو الرقم    ) ٤(

  ] . غير منشور[ ، ١٩/٥/٢٠٠٥
غيـر  [ ، ١٨/٩/٢٠٠٢ في ٢٠٠٢/عقار١م/٢٠٤٦قرار محكمة تمييز العراق ذو الرقم     ) ٥(

  ] .  منشور
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   الثانيصدالمق
  )المعنوي(الضرر الادبي 

بأن ھ الال م النف سي ال ذي ی شعر ب ھ        ال ضرر الأدب ي   عرف جان ب م ن الفق ھ     
المضرور من جراء اصابة مادیة تلحق ج سده كالك سور والج روح والت شویھ ال ذي       

المالی ة  فالضرر الادبي ھو الضرر الذي لا یمس المال ولا المصلحة    . یصیبھ منھا   
فھ  و عب  ارة ع  ن الال  م والح  زن ال  ذي ی  صیب الان  سان وی  صیبھ ای  ضا ف  ي ش  عوره    

  .)٢(ولھذا یمكن القول بان الضرر الادبي ھ و ال ضرر غی ر الم الي         . )١(وعواطفھ  
الضرر الذي یمس الحیاة الشعوریة والعاطفیة للانسان كما یمس ایضا بأنھ یعرف و

   .)٣(رفاھیتھ 
ال  ضرر ال  ذي ی  صیب (ز ال  ضرر الادب  ي بأن  ھ  وق  د عرف  ت محكم  ة التمیی  

المضرور في شعوره أو عواطفھ أو كرامتھ أو شرفھ أو أي معنى من المعاني التي      
  . )٤()یحرص الناس علیھا

  
إذاً الضرر الادبي ھو ذلك الضرر الذي لا یلحق ذمة الانسان المالیة بل یلحق ذمتھ 

  .لضرر المعنوي المعنویة اذا صح ھذا التعبیر ولذلك یسمى ایضا با
  

ویق  سم اغل  ب الفقھ  اء ھ  ذا ال  ضرر عل  ى ان  واع ع  دة فمن  ھ م  ا یم  س الكی  ان  
ومنھ م ا یم س حق ا ثابت ا للان سان        . الاجتماعي للشخص كخدش الشرف أو السمعة       

كأسمھ أو صفو حیاتھ ومنھ ما یمس الشعور والعواطف كالألم الذي ینتاب الشخص 
ن لم یؤثر في القدرة على العم ل كت شویھ   لوفاة احد احبائھ ومنھ ما یصیب الجسم وا   

                          
جميل الشرقاوي ، النظريـة     .  ؛ د  ٣١٨حسين عامر ، مصدر سبق ذكره ، ص       : أنظر  ) ١(

.  ؛ د٤٨٤ ، ص١٩٨١ار النهضة العربية ،     ، مصادر الالتزام ، د     ١العامة للالتزام ، ج   
 ، احكـام الالتـزام ، مطبعـة       ٣عبد الباقي البكري ، شرح القانون المدني العراقي ، ج         

عبد المجيد الحكيم ، المـوجز فـي شـرح    .  ؛ د١٠٥ ، ص ١٩٧١الزهراء ، بغداد ،       
 ٥٣١ ص ، ١٩٧٧ مطبعة النديم ، بغداد ،       – ٥ ، نظرية الالتزام ،      ١القانون المدني ، ج   

  .  
 ؛  سمير سهيل ذنون ، مصدر سـبق          ٦٩سعدون العامري، مصدر سبق ذكره ، ص      . د) ٢(

  . ١٥ذكره ، ص
وسن سلمان داود ، تعويض الضرر الادبي ، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلـى               ) ٣(

  . ٧ ، ص٢٠٠٠كلية القانون ، جامعة بغداد ، 
] غير منشور [ ،   ٢٦/٢/١٩٨٠ في   ١/١٩٧٩م/٢٥قرار محكمة التمييز العراق ذو الرقم       ) ٤(

 .  
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أو ال ضرر  ) الآلام الج سمیة (أو تبریح الال م وال شعور ب ھ    ) الضرر الجمالي(الوجھ  
  . )١( )الترفیھي( الذي یؤدي إلى الحرمان من منع الحیاة 

ان الآلام النف سیة الت ي عاناھ ا الم صاب ب سبب الاص ابة       …"وق د ق ضي ب  ـ  
مدة المعالجة الطویلة ورق وده ف ي المست شفى وم ا        وحرمانھ من مباھج الحیاة خلال      

خلف  ھ م  ن اض  رار ، تع  د اس  بابا قانونی  ة لتقاض  ي الم  صاب تعوی  ضا ع  ن ال  ضرر     
   . )٢("…الادبي

  
ق  د ق  ضي ففالق  ضاء العراق  ي اخ  ذ ب  التعویض ع  ن ھ  ذا الن  وع م  ن ال  ضرر  

ان المحكم ة اعتم  دت تقری  ري الخب  راء الل  ذین ی  صلحان ان یكون  ا س  ببا للحك  م   …[
   . )٣(]…ا إلى الاعتدال في التعویض الادبي المقدرنظر

وذلك لأن المحكم ة ق ضت للم دعیین الممی ز عل یھم           …  [ بالاتي كما قضي 
   . )٤(]…بالتعویض المادي والادبي 

  
  
  
  
  
  

                          
حلمي بهجت بدوي ، اصول الالتزامات ، الكتاب الاول ، مطبعة نوري ، القـاهرة ،                . د) ١(

احمـد  .  ؛ د٤٨٤جميل الشرقاوي ، مصدر سبق ذكـره ، ص        .  ؛ د  ٤٠٥ ، ص  ١٩٤٣
 مطبعـة مـصر ،      – ٢حشمت ابو ستيت ، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد ،            

محمود جمال الدين زكي ، مصدر سبق ذكره ، فقرة          .  ؛ د  ٤٤٠ ، ص  ١٩٥٤قاهرة ،   ال
 ؛  وسـن سـلمان داؤد،        ٥٣١عبد المجيد الحكيم ، مصدر سبق ذكره ، ص        .  ؛ د  ٢١٥

   .  ٧مصدر سبق ذكره ، ص
 ، منـشور فـي      ١٧/٣/١٩٨٠ في   ١/١٩٨٠م/٧٦قرار محكمة تمييز العراق ذو الرقم       ) ٢(

  . ٣٦ ، ص١٩٨٠، العدد الاول ، مجموعة الاحكام العدلية 
 ، ٢٥/١٢/١٩٨٨ فـي  ١٩٨٨/منقـول /٣م/٢١٠٣قرار محكمة تمييز العراق ذو الرقم       ) ٣(

  ] . غير منشور[
غيـر  [ ١٦/٩/٢٠٠٢ فـي  ٢٠٠٢/منقول١م/١٠٧٧قرار محكمة تمييز العراق ذو الرقم    ) ٤(

  . ]منشور
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   الثالثالمقصد
  الضرر الجسدي

 وضوحا التي تظھر على الانسان نتیجة الأضراریعد ھذا الضرر من اكثر 
 ذلك الضرر ال ذي یلح ق   لآلات والأشیاء الخطرة ویعرف بانھ      الاصابة من جراء ا   

 إص  ابتھ الج  سم أو أع  ضاء وی  سبب تعطی  ل اح  د   للإن  سانب  سلامة الكی  ان الب  دني   
الاذى ال ذي ین تج ع ن الاعت داء       (بمختلف الرضوض والكسور ویعرف ای ضا بأن ھ         

   . )١()على سلامة وحرمة الجسم بالموت أو الجرح أو الضرب أو المرض
 تعطیل أو عجز دائم للم ضرور الم صاب ف لا     الإصاباتنتج عن ھذه    وقد ی 

 الامر الذي الإنتاجیة قوتھ من ثم وتضعف الإصابة العمل كما كان قبل بإمكانھیعود 
 ، إص ابتھ  مالیة، توجب دفع التعویض لھ م ن قب ل الم سؤول ع ن     أضرارایسبب لھ   

كونھ یختل ف ب اختلاف    الضرر الجسدي تقدیرا سلیما ل     قلما یستطیع القاضي تقدیر   و
  . )٢( وحسب نشاطھم الاجتماعي الأشخاص

واذا كان الضرر الجسدي یعد نوعا ثالثا من انواع الضرر فانھ ف ي الوق ت        
ویحظى ھذا النوع . نفسھ یحمل معالم الضرر المادي والضرر الادبي في ان واحد   

وال سبب  من الضرر في الوقت الحاضر باھتمام بالغ لم یكن یحظى بھ في الماضي        
ف  ي ذل  ك یع  ود إل  ى ازدی  اد اع  داد الم  ضرورین ب  الحوادث البدنی  ة لزی  ادة اس  تخدام    

ات الطبیعة الخطرة مما دفع قسما من الفقھاء إلى حد تشبیھ ھذه و ذوالأشیاءالآلات 
  . )٣( بالوحش الكاسر الذي یھاجم البشروالأشیاءالآلات 

 الأضرار ایضا ولابد ان نذكر ھنا ان التعویض عن الضرر الجسدي یشمل
 فمنھا ما یكون نتیجة لصرف نفقات العلاج الت ي      الإصاباتالمالیة الناتجة عن ھذه     

 وتشمل المصاریف الطبیة والصیدلیة وغیرھ ا وت سمى     الإصابةیتطلبھا الشفاء من    
                          

 نجـم جبـران ،    يوسف.  ؛ د٩٧٠عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سبق ذكره ، ص    . د) ١(
   . ١٠١سعدون العامري ، مصدر سبق ذكره ، ص.  ؛ د٢٦٢مصدر سبق ذكره، ص

 ؛  باسـم     ٤٣-٤٢محمد طاهر قاسم القيسي ، مصدر سبق ذكره ، ص         : للتفصيل انظر   ) ٢(
  .  وما بعدها ٥٧محمد رشدي ، مصدر سبق ذكره ، ص

ن تعويض الضرر ان البحث ع ( ؛   ١٠٣ذنون يونس المحمدي ، مصدر سبق ذكره ، ص        ) ٣(
من قبل المتضرر جعله يتبع كثيرا من الوسائل من اجل ايجاد مسؤول عن هذا الـضرر       
يدفع له التعويض وخاصةً عن الاصابات التي تسببها الآلات الميكانيكية والاشياء الخطرة         
كالسيارات مثلا مما حدا بكثير من دول العالم إلى سن قوانين تنظم هذه المسالة كقوانين               

انظر في المعنى   ). مين الالزامي عن المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات        التا
 ؛ و سمير سهيل ذنون ١٠١-١٠٠سعدون العامري ، مصدر سبق ذكره ، ص. د: نفسه 

   . ١٧-١٦، مصدر سبق ذكره ، ص
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اما انقطاع الدخل الذي ینتج عن الاصابة أو النقص . كل ھذه المصاریف بالخسارة 
.  تركتھ الاصابة في الم ضرور فی سمى الك سب الفائ ت     من الدخل بسبب عطل دائم   

وی شمل التع  ویض ع ن ھ  ذا ال ضرر التع  ویض ع ن تفوی  ت فرص ة الح  صول عل  ى      
منفع  ة ك  ان یع  ول علیھ  ا أو تفوی  ت الفرص  ة بحرمان  ھ م  ن تحقی  ق م  ستقبل م  ادي      

   . )١(كخسارتھ لمھنة ھیأ المضرور نفسھ وظروفھ لھا 
كون على وفق معیار موضوعي ان تقدیر التعویض عن الضرر الجسدي ی  

عام ینطب ق عل ى جمی ع الن اس ویعتم د عل ى درج ة اص ابة أي ع ضو م ن اع ضاء               
 الإص ابات  تق دیر مبل غ التع ویض ع ن ھ ذه      م ن ث م  الجسم ونسبة العجز والاصابة و  
  . )٢(الجسدیة استنادا إلى نسبة العجز

 القضاء العراق ي یتج ھ إل ى تع ویض الم ضرور ف ي ح التي العج ز           علما ان 
 ع ن ممارس ة اعمال ھ ف ضلاً ع ن م صاریف       تجعلان ھ ع اجزا  كلي والجزئي اللتین   ال

بن  اء عل  ى دع  وى رفعھ  ا الم  ضرور شخ  صیا ب  صفتھ   …"  بان  ھالع  لاج فق  د ق  ضي
 بصفتھ الم دعى علی ھ نتیج ة انفج ار     – اضافة لوظیفتھ –المدعي على وزیر الدفاع   

ی ین دین  ار  فطال ب الم دعى علی ھ بمبل  غ ق دره خم سة ملا     % ٦٠لغ م س بب ل ھ عج  ز    
تعویضا مادیا وادبیا وملیون دینار كمصاریف لعلاج ھ فق ضت المحكم ة الم ذكورة            
بف سخ الحك  م الب دائي تع  دیلا وال زام الم  دعى علی ھ بمبل  غ ق دره ثلاث  ة ملای ین دین  ار       

ال  زام "كم  ا ق  ضي ب  ـ  . )٣( "…تعوی  ضاً مادی  ا وادبی  ا وتحمیل  ھ م  صاریف الع  لاج   
دعیة تعویضا مادیا وادبیا بسبب العج ز ال ذي      المدعى علیھ بدفع مبلغ التعویض للم     

   . )٤("…%٦٠سببھ لھا الانفجار بنسبة 
  الفرع الثالث

  ان تكون الآلة أو الشيء تحت حراسة الشخص أو تصرفه
ال ركن الثال  ث م  ن ارك ان تحق  ق الم  سؤولیة ال شیئیة ھ  و ان تك  ون الآل  ة أو    

لی  ھ  ال  شيء الم  سبب لل  ضرر تح  ت حراس  ة أو ت  صرف ش  خص وال  ذي یطل  ق ع        
من القانون المدني عن ھذا ) ٢٣١(وقد عبر المشرع العراقي في المادة . بالحارس  

فالم شرع اس تخدم   ) …م ن ك ان تح ت ت صرفھ    …(الشخص الذي یسأل عن الشيء   
م ن الت شریعات   مجموع ة  لفظ التصرف وھو مرادف للفظ الحراسة الذي اس تعملتھ         

                          
   . ٤٣محمد طاهر قاسم القيسي ، مصدر سبق ذكره ، ص) ١(
   . ٥٦-٥٥ذكره ، صباسم محمد رشدي ، مصدر سبق ) ٢(
  ] . غير منشور[ ، ٩/٤/٢٠٠١ في ٢٠٠١/س/١٦٧قرار محكمة استئناف بغداد ذو الرقم ) ٣(
غيـر  [ ،   ٢٩/٨/٢٠٠١ فـي    ٢٠٠١/س/هـ/٣٨قرار محكمة استئناف ديالى ذو الرقم       ) ٤(

  ] . منشور
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ا ك ان لف ظ الحراس ة ھ و     ولم   . )١(ا مالاخرى كالتشریع المصري والفرنسي وغیرھ    
 الاستعمال في الفقھ والقضاء العراقي فاننا سوف نستعمل ھذا اللفظ ایضا الغالب في

  . في بحثنا
) الح ارس (من ھو الشخص الذي یتولى ھذه الحراسة  : والسؤال الذي یثار ھنا ھو   

 غیره وما ھي ال ضوابط الت ي تمكنن ا    منمكن معرفتھ وتحدیده بشكل یمیزه  وكیف ی 
  دید مفھوم الحارس ؟ من تح
 مقصدین نتناول في علىوللاجابة عن ھذه التساؤلات سوف نقسم ھذا المطلب       

 ض وابط  ل ى المقصد الاول التعریف بمفھوم الحارس ثم نتكلم ف ي المق صد الث اني ع          
  . تحدید الحارس 

  
  

  الأولالمقصد 
  تعريف الحارس

للحارس لما یمثلھ التشریعات المدنیة من تحدید تعریف شامل   معظم   خلت  
ھذا المفھوم من اھمیة بالغة في مجال المسؤولیة المدنیة عن الاشیاء وذلك لارتباط      

ال  شخص (ویع رف الح ارس بأن ھ    . ھ ذه الم سؤولیة بفك رة الحراس ة وج ودا وع دما       
الذي لھ استعمال الشيء ولھ سلطة رقابتھ وتوجیھھ كم ا یق ع علی ھ الت زام منع ھ م ن        

ان القانون یوقع علیھ المسؤولیة في حالة ت سببھ ف ي اح داث         الاضرار بالغیر لذلك ف   
فالح  ارس ھ  و م  ن ل  ھ ال  سیطرة الفعلی  ة عل  ى ال  شيء مح  ل الحراس  ة   . )٢() ال  ضرر

والت صرف ب  ھ عل  ى وف  ق م  ا اع  د ل  ھ ، والی  د المادی  ة لی  ست بكافی  ة اذ ان ال  سیطرة   
 ع  دم الفعلی  ة عل  ى ال  شيء تقت  ضي ان تك  ون للح  ارس ال  سلطة المعنوی  ة علی  ھ وان   
   . )٣(استعمال الحارس للشيء لا ینفي عنھ المسؤولیة ما دام یملك السیطرة الفعلیة 

وحارس الشيء لیس بالضرورة ان یكون مالك الشيء فصحیح ان الملكی ة         
تق  یم قرین  ة عل  ى الحراس  ة أي ان مال  ك ال  شيء یك  ون ھ  و حارس  ھ الا ان الحراس  ة   

                          
 ؛ لمزيد من التفصيل لمعنى      ٣٩غازي عبد الرحمن ناجي ، مصدر سبق ذكره ، ص         . د) ١(

حسن علي الـذنون ، اصـول       . د: ف الوارد في القانون المدني العراقي ؛ انظر         التصر
عبد المجيد الحكيم ، مصدر سبق ذكـره ،  .  ؛ د٣٠٦الالتزام ، مصدر سبق ذكره ، ص      

 ؛   ذنـون يـونس   ٥١٦ ص–غني حسون طه ، مصدر سـبق ذكـره        .  ؛ د  ٦٠٦ص
مصدر سـبق    ؛  سمير سهيل ذنون ،        ١١٢-١٠٩المحمدي ، مصدر سبق ذكره ، ص      

   . ٥٥ذكره ، ص
  . ٥٨سمير سهيل ذنون ، مصدر سبق ذكره ، ص) ٢(
  . ١١٣ذنون يونس المحمدي ، مصدر سبق ذكره ، ص) ٣(
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ن مالك ھ إل ى ش خص اخ ر یك ون       لیست ملازمة للملكیة فقد تنتقل حراس ة ال شيء م           
كم ا ان ح ارس ال شيء ل یس ھ و بال ضرورة م ن ل  ھ        . م ستأجرا أو م ستعیرا لل شيء   

الحیازة المادیة على الشيء وقت وقوع الحادث ، فق د یع د ال شخص حارس ا لل شيء       
 عدم حیازتھ المادیة لل شيء وانم ا یك ون ال شيء ف ي حی ازة ش خص          من رغمعلى ال 

          . )١( آخر
ھ الید المادیة على الشيء ولكن لی ست ل ھ ال سلطة المعنوی ة وعلی ھ            فالتابع ل 

 وتعلیم  ات لأوام  رفحراس  ة ال  شيء تك  ون عل  ى المتب  وع ، ولم  ا ك  ان الت  ابع یمتث  ل   
وتوجیھ  ات متبوع  ھ ف  لا یع  د حارس  ا فعلی  ا حت  ى ف  ي حال  ة غی  اب المتب  وع وی  سأل    

وع ع ن خط أ    ھي م سؤولیة المتب    الأولىالمتبوع ھنا عن الضرر من جھتین الجھة        
 الأش یاء  المتضرر والجھة الثانیة یسال المتبوع بوصفھ حارس ا ع ن    أثبتھتابعیھ اذا   

   . )٢(ومفترضا من جانبھ الخطأ 
ال  سیطرة الفعلی  ة عل  ى ( ال  سنھوري إل  ى ان الحراس  ة ھ  ي الأس  تاذوی  ذھب 

) . الشيء قصدا واستقلالا سواء استندت ھذه السیطرة إلى حق مشروع أو لم تستند     
   . )٣( مالك الشيء حارسا لھ حتى اذا افلت من یده ما دام لم یتخلّ عنھ ویبقى

لذا فان التابع لا یمكن ان نعده وفق ا ل ذلك حارس ا لل شيء اذ ان س یطرتھ لا          
   . )٤(تكون لحساب نفسھ وانما لحساب متبوعھ 

المفاھیم القانونی ة  من عدد من ان التعریف بالحارس یتطلب تمییز مفھومھ     
ھ التي قد تثیر الخلط والالتباس معھ اذ ینبغي التفرقة بین الحارس ومالك   المشابھة ل 

   . )٥(الشيء أو حائزه وحتى واضع الید علیھ وغیر ذلك من المفاھیم
  

  
  

                          
  . ٤٠-٣٩غازي عبد الرحمن ناجي ، مصدر سبق ذكره ، ص. د) ١(
ابراهيم فاضل يوسف الدبو ، مسؤولية الانسان عن حوادث الحيوان والجمـاد ، مكتبـة               ) ٢(

 ؛  ذنون يونس المحمدي ، مصدر سبق ذكـره ،            ١٥١ ، ص  ١٩٨١عمان،  الاقصى ،   
  . ١١٣ص

 ؛  فريد فتيـان ، مـصادر   ١٢٢٨عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سبق ذكره ، ص       . د) ٣(
محمـد حـسين منـصور ،      .  ؛ د  ٣٩٩ ، ص  ١٩٥٧الالتزام ، مطبعة العاني ، بغداد ،        

   .  ٢١٦ ، ص٢٠٠٠بيروت ، مصادر الالتزام ، الدار الجامعية للطباعة والنشر  ، 
   . ٣٠٦حسن علي الذنون ، اصول الالتزام ، مصدر سبق ذكره ، ص. د) ٤(
محمد سعيد احمد الرحـو ، مـصدر      . د: لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع انظر        ) ٥(

  . ٥٢-٤٧سبق ذكره ، ص
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  المقصد الثاني
   الحارس مفهوم تحديدمعيار

 من تعری ف  – كما ذكرنا ذلك سابقا -التشریعات المدنیة  معظم  نتیجة لخلو 
 لتحدی د  مع اییر  إیج اد شامل للحارس فقد تضافرت جھود الفقھ والقضاء في محاولة     

المفھوم القانوني للح ارس وم ن ھ و ال شخص ال ذي یع د حارس ا وق د تط ور مفھ وم                  
 وتمثل ت  جاھات الفقھیة التي حاولت تحدیدهالحارس في الفقھ والقضاء وتعددت الات   

 ھي الأولىالنظریة .  كل منھما مفھوما مغایرا لمعنى الحارس    أعطتفي نظریتین   
   . )١()المادیة(نظریة الحراسة القانونیة والنظریة الثانیة ھي نظریة الحراسة الفعلیة 

  
   : )٢ (نظریة الحراسة القانونیة. أولا

ن ل ھ  حتى یعد الشخص حارس ا بمقت ضى ھ ذه النظری ة فأن ھ یتع ین ان تك و        
على الشيء سلطة قانونیة ، یستمدھا من حقھ على الشيء سواء كان ذلك الحق حقا    
عینیا ام شخصیا متعلقا بالشيء ، وبغض النظر عن مصدر ذلك الحق عقدا كان أو  
نصا في القانون أو أي مصدر اخر في مصادر الحق وسواء كان حق ملكیة أو حق 

ي أو ح  ق الم   ستأجر أو ح   ق  حی   ازانتف  اع أو ح   ق ال  دائن الم   رتھن ف   ي ال  رھن ال   
فالحارس وفقا لھذه النظریة ھو الشخص الذي یخولھ مركزه القانوني    . )٣(المستعیر

 والرقاب  ة الاس  تعمالوح  ق الح  ارس ف  ي ح  ق ادارة ال  شيء واس  تخدامھ ومراقبت  ھ ، 
 الأوامر والتعلیمات الخاصة باستخدام ال شيء ف ي    إصداروالتوجیھ ، یعني حقھ في      

 لسلطة شخص اخر فیما یتعلق یخضع میباشره بصورة مستقلة أي لنشاط خاص بھ 
باستخدام ھذا الشيء ، ویستطیع الحارس بناءا على ھذه السلطة ان یمنع حدوث أي 

                          
فـصيل  اضاف بعض الفقهاء نظرية ثالثة هي نظرية الحراسة الاقتصادية لمزيد مـن الت            ) ١(

  .  وما بعدها ٥٢محمد سعيد احمد الرحو ، ص. د: انظر 
 اشار اليها في مقال له عن إذاول القائلين بهذه النظرية    ) هنري مازو (يعد الفقيه الفرنسي    ) ٢(

الخطأ في الحراسة ، ثم سادت هذه الفكرة الوسط القضائي وحتى الفقهي إلى اواخر عام               
نسا امثال اندريـه بيـسون والاسـتاذ جوسـران          وقد ايده الكثير من فقهاء فر      . ١٩٤١

  . ٥٩محمد سعيد احمد الرحو، مصدر سبق ذكره ، ص. د: وكوريسي ؛ انظر 
 ؛  سمير سـهيل ذنـون ،         ٤٠غازي عبد الرحمن ناجي ، مصدر سبق ذكره ، ص         . د) ٣(

عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي ، مصدر        .  ؛ د  ٥٩مصدر سبق ذكره، ص   
  . ٣٥٤سبق ذكره ، ص
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یعد وجود ھذه ال سلطة عل ى ال شيء كافی ا لع د م ن         و . )١( ضرر ناتج من استخدامھ   
 الفنی ة المتعلق ة   مورب الأ یتمتع بھا حارسا وان لم یباش ر ھ ذه ال سلطة بالفع ل لجھل ھ             

   . )٢( اخر أسباببالشيء أو لأیة 
ووفقا لھذه النظریة فان الحراسة على الشيء لا تنتقل الا بت صرف ق انوني         

كذلك یترتب على نظریة الحراسة القانونیة ان التابع لا . بنقلھا من شخص إلى اخر 
متب  وع یع  د حارس  ا لل  شيء ال  ذي ی  ستخدمھ لح  ساب متبوع  ھ ب  ل تبق  ى الحراس  ة لل     

 ان نی ة المتب وع ل م    ما دامتفالحیازة المادیة لا تكفي لاكساب التابع صفة الحراسة        
ك ذلك ف ان س لطة الت ابع      . )٣(تتجھ إلى نقل السلطة القانونیة على الشيء إل ى الت ابع    

على الشيء لا تت صف بالاس تقرار ب سبب خ ضوعھ لرقاب ة وتوجی ھ المتب وع ولان                 
   . )٤(متبوع لا لحسابھ الخاص استعمالھ للشيء یكون لحساب ال

والأصل ان یحتفظ مالك الشيء بسلطتھ القانونیة على الشيء في اس تعمالھ      
ورقابتھ وتوجیھھ لما لھ من حق عیني یخولھ ھذه السلطة لذا فأن مالك الشيء یعتبر 
حارسا لھ وبناءا على ذلك اقام الق ضاء مؤی دا م ن الفق ھ قرین ة عل ى اعتب ار المال ك                

ء بحی ث یعف  ى الم ضرور م ن اثب ات حراس  تھ ل ھ ، ویق ع عل ى ع  اتق        حارس ا لل شي  
   . )٥(المالك عبء اثبات انتقال الحراسة لشخص اخر بصورة مؤكدة 

ولم یستقر الفقھ والقضاء على ھذه النظریة لأنھ ا ت ؤدي إل ى نتیج ة تج افي             
 العدالة ، ولانجد لھا أي سند من القانون فبمقتضى ھذه النظری ة یبق ى مال ك ال شيء           

المسروق حارسا لھ فما دام السارق لا یملك أي حق على الشيء فھو لا یستطیع ان   
ینقل الحراسة إلى أي شخص اخر ولو كان حسن النیة ومن ثم یبقى المال ك حارس ا        

 تداولھ ب ین اش خاص عدی دین وذل ك ف ي الاق ل خ لال الم دة الت ي              من رغمبالللشيء  
   . )٦(تتنافى مع العدالة والقانون یحق للمالك فیھا استرداد الشيء وھذه نتیجة 

  
                          

احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، المسؤولية المدنية ، المجلد الثاني ، المسؤولية المدنية          .د) ١(
 ، ٢٠٠٨عن فعل الغير والمسؤولية الـشيئية ،  منـشأة   المعـارف ، الأسـكندرية ،           

   .   ٣٧٣ص
   . ١٣١اياد عبد الجبار ملوكي ، مصدر سبق ذكره ، ص. د) ٢(
  . ٦١ر سبق ذكره ، صسمير سهيل ذنون ، مصد) ٣(
  . ١٣٢اياد عبد الجبار ملوكي ، مصدر سبق ذكره ، ص. د) ٤(
   .   ٣٧٤احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، مصدر سبق ذكره ، ص.للتفصيل انظر د) ٥(
 ؛ ولمزيد من التفصيل حول      ٤١غازي عبد الرحمن ناجي ، مصدر سبق ذكره ، ص         . د) ٦(

محمد سعيد احمد الرحو ، مصدر سبق       .  انظر د  الانتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية     
 ؛  ١١٨-١١٧ ؛ ذنون يونس المحمدي ، مصدر سبق ذكـره ، ص           ٥٦-٥٥ذكره ، ص  

   . ٦٢سمير سهيل ذنون ، مصدر سبق ذكره ، ص
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  ) : المادیة(نظریة الحراسة الفعلیة . ثانیا
توصل الفقھ والق ضاء إل ى نظری ة جدی دة م ن اج ل تحدی د مفھ وم الح ارس              
وھي نظریة الحراسة الفعلیة وبمقتضى ھذه النظریة یعد حارسا للشيء ك ل م ن ل ھ         

 ح ق عل ى ال شيء أو ل م تك ن       ھذه السلطة قائمة عل ى     أكانتسلطة فعلیة علیھ سواء     
قائمة على حق ، أي انھ لا ی شترط ف ي ھ ذه ال سلطة ان تك ون قانونی ة ب ل یكف ي ان          

 فھي سلطة الأس تعمال    .)١(تكون واقعیة وفعلیة باعتبار من یمارسھا حارسا للشيء       
والرقابة والتوجیھ التي یباشرھا الحارس على الشيء ، ولا یعني ذلك ان كل سلطة     

 ات الثلاثة المقررة للحارس تختلف وتستقل عن الأخرى ، بل ان كلامن ھذه السلط 
 عل ى ذل ك ف أن     متك املا ومح ددا للحراس ة ، وبن اء    منھا یكمل الاخر فتعطي م دلولا   

الح ارس ھ و ص احب ال سلطة الآم رة ال  ذي یباش رھا عل ى ال شيء ب صورة م  ستقلة          
    .)٢(لحساب نفسھ 

عن حق قانوني على الشيء والسلطة المقصودة ھي لیست السلطة الناجمة       
بل السلطة الفعلیة وان سلطة التوجیھ والرقابة ھي لی ست التوجی ھ والرقاب ة المادی ة         
بل الرقابة والتوجیھ اللذان ھما لصاحب تلك السلطة علیھ ف ان مفھ وم الحراس ة ف ي         
ضوء ما جاء بھذه النظریة یتحدد بتوافر السلطة الفعلی ة باس تعمال ال شيء ورقابت ھ          

 لح  ساب ذل  ك ال  شخص بغ  ض النظ  ر عم  ا اذا ك  ان م  صدر ھ  ذه ال  سلطة    وتوجیھ  ھ
مستنداً إلى حق قانوني أو س بب غی ر م شروع كم ا ل و ان ال شيء الم سبب لل ضرر            

وال  سلطة الفعلی  ة عل  ى ال  شيء لا تحق  ق م  ا ل  م یت  وافر       . )٣(ك  ان ق  د تم  ت س  رقتھ   
  . عنصرھا المادي والمعنوي 

سلطة على ال شيء م ن حی ث    فالعنصر المادي یقصد بھ ان یكون للشخص       
  . الاستعمال والرقابة والتوجیھ 

اما العنصر المعنوي فیق صد ب ھ ان یم ارس ال شخص س لطتھ عل ى ال شيء              
  . )٤(لمصلحتھ الخاصة 

                          
 ؛  سمير سـهيل ذنـون ،         ٤١غازي عبد الرحمن ناجي ، مصدر سبق ذكره ، ص         . د) ١(

كلة تعويض الضرر ، دار الفكر      محمد شكري سرور ، مش    .  ؛ د  ٦٢مصدر سبق ذكره،    
  . ٢٤ ، ص١٩٨٣العربي ، القاهرة ، 

   .   ٣٨١احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، مصدر سبق ذكره ، ص.د) ٢(
محمد نصر رفاعي ، الضرر كاساس للمسؤولية المدنية فـي المجتمـع المعاصـر ،        . د) ٣(

. د: س المعنـى     ؛ وانظر في نف    ٥٣٨ ، ص  ١٩٧٧المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة ،       
محمد .  ؛ د٣٥٥عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي ، مصدر سبق ذكره ، ص

  . ٥٨سعيد احمد الرحو ، مصدر سبق ذكره ، ص
 ٤٢غازي عبد الرحمن ناجي ، مصدر سبق ذكـره ، ص      . د: لمزيد من التفصيل انظر     ) ٤(

  . دها  وما بع٦٢وما بعدها ؛ سمير سهيل ذنون ، مصدر سبق ذكره ، ص
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یقصد بالعن صر الم ادي ف ي الحراس ة ان تك ون لل شخص س لطة             :  العنصر المادي . أ    
ارس الشيء حائزا استعمال الشيء وتوجیھھ ورقابتھ ولا یعني ذلك ان یكون ح 

لھ أو واضعاً یده على الشيء مادیا فقد یكون ال شيء ف ي ی د ش خص اخ ر وم ع            
 ولا )١(ذلك یحتفظ الح ارس لنف سھ ب سلطة اس تعمال ال شيء وتوجیھ ھ ورقابت ھ                 

ی  شترط ف  ي الح  ارس ان یم  ارس س  لطتھ فع  لا عل  ى ال  شيء م  ادام ف  ي وس  عھ      
احد وان سلطتھ ثابتة ممارسة ھذه السلطة في أي وقت یشاء دون معارضة من 

على الشيء وسنبین المقصود بالمصطلحات الثلاثة وھي الاس تعمال والتوجی ھ      
  : والرقابة 

  : الاستعمال . ١
عن  ي س  لطة اس  تخدام ال  شيء لم  صلحتھ فیم  ا اع  د ل  ھ بطبیعت  ھ فاس  تعمال    ی

الى ذلك فأن ھ ی دخل ف ي س لطة     قیادتھا فضلا عن ذلك   السیارة مثلا یكون بركوبھا و    
 السیارات أصلاحمال استخدام الشيء لأداء عمل من أعمال المھنة فمحترف الاستع

الآل ة بت شغیلھا وال سلاح    ك ذلك   و. )٢(یستعمل السیارة عند قیامھ بأعم ال الإص لاح        
 الكھربائیة بتسییر القوة الكھربائیة فیھا ، والمتعھد ع ن  والأسلاك ،  بإطلاقھالناري  

   . )٣(یة النقل فالناقل یعد حارسا للشيء المنقول  عملأثناء للأشیاءالنقل یعد مستعملا 
وتعد سلطة الاستعمال مظھرا من مظاھر سلطة الأمر التي تثبت للح ارس         

   .)٤(یشترط مباشرتھا بالفعل  على الشيء وعلى ذلك فأنھ یكفي وجودھا ولا
 على حق عیني لھ على ال شيء  يء بناءوتثبت للشخص سلطة استعمال الش  

حقق الاستعمال على ا من الحقوق العینیة وقد یتمالانتفاع وغیرھكحق الملكیة وحق 
 على حق شخصي متعلق بالشيء كحق المستأجر وحق الم ستعیر أو       الشيء لھ بناء  

 صادر عن السلطة العامة كالاستیلاء على إداريقد یتحقق الاستعمال بمقتضى امر 
 بالن سبة  الأمركما ھو  للمصلحة العامة وقد لا یستند الاستعمال إلى أي حق       الأشیاء

للحی  ازة المادی  ة لل  شيء ب  ل ان الاس  تعمال یتحق  ق بن  اء عل  ى عم  ل غی  ر م  شروع      
   . )٥(كالسرقة والغصب 

                          
على سبيل المثال قد يعهد مالك السيارة بسياقه سيارته إلى شخص اخر باعتباره اجيـرا        ) [١(

عنده ، فيبقى مالك السيارة حارسا لها رغم انتقال حيازتها المادية إلى السائق وذلـك لان      
عـز الـدين    . انظر د ] . المالك احتفظ بالسلطة الفعلية باستعمال السيارة وتوجيه السائق       

غـازي عبـد    .  ؛ د  ٣٥٥ناصوري وعبد الحميد الشواربي ، مصدر سبق ذكره ، ص         الد
   .٤٢الرحمن ناجي ، مصدر سبق ذكره ، ص

   .   ٣٨٢- ٣٨١احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، مصدر سبق ذكره ، ص.د) ٢(
  . ٦٣سمير سهيل ذنون ، مصدر سبق ذكره ، ) ٣(
   .   ٣٨٢، صاحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، مصدر سبق ذكره .د) ٤(
  .  ٤٣غازي عبد الرحمن ناجي ، مصدر سبق ذكره ، ص. د) ٥(
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ولا یعد الشخص حارسا للشيء اذا ل م تك ن ل ھ س لطة اس تعمال ال شيء ف ي              
   . )١(الوقت الذي حصل فیھ الضرر من الشيء أي وقت الحادث 

   :التوجیھ . ٢
و س لطة الام ر الت ي ت رد عل ى اس تعمال ال شيء أي انھ ا              یقصد بالتوجیھ ھ    

ال  سلطة الت  ي ت  رد عل  ى كیفی  ة اس  تعمال ال  شيء ووق  ت الاس  تعمال والغ  رض من  ھ      
 الأكث ر وھ ذه الخاص یة ھ ي      الذین یسمح لھم بالاس تفادة م ن اس تخدامھ           والأشخاص

 تظھر عملیا بالتوجیھ الذي یحصل تبع ا لوض ع ال شيء وطبیعت ھ وطریق ة             إذ أھمیة
ولا یقصد بھ ا س لطة التوجی ھ الم ادي الت ي         .  استعمالھ والغایة منھ     وأسلوبركھ  تح

تختلط بالحیازة المادیة فالمستحوذ الم ادي عل ى ال سیارة ی ستطیع ان یوجھھ ا مادی ا        
كیفما یرید ، فالمقصود اذن ھ و س لطة التوجی ھ المعن وي أي س لطة الأم ر المتعلق ة                 

ة الحی  ازة المادی  ة ، فلمال  ك ال  سیارة باس  تخدام ال  شيء وھ  ي لا ت  ستوجب بال  ضرور
سلطة التوجیھ على سیارتھ التي یقودھ ا س ائق یخ ضع لأوام ره وتعلیمات ھ ف ي اداء             

   .)٢(عملھ 
     

   :الرقابة . ٣
 على الشيء وملاحظت ھ وتتب ع ال شيء وتفح صھ     الأشرافیقصد بھا سلطة    
 س لیمة وذل ك   أخرستبدال الاجزاء التالفة منھ ب      وا بإصلاحھوتأمین صیانتھ والتعھد    

لضمان صلاحیتھ للاستعمال الذي أعد لھ وتلاف ي ح صول أي ض رر ق د ی نجم م ن            
جراء استعمالھ أو توجیھھ وھذه الرقابة لا تعني بالضرورة بقاء الحارس إلى جانب 

   . )٣(الشيء من اجل ملاحظتھ أو معاینتھ 
لشيء ویلزم في جمیع الأحوال ثبوت إرادة الحارس المتجھة إلى استعمال ا   

وتوجیھھ ورقابتھ ومن ھنا فمتسلق الجبل لا یكون حارسا للحجر الذي ینفصل عن ھ    
ولا یھ  م م دة الحراس  ة فق  د تتحق  ق ول و للحظ  ة واح  دة فتثب  ت   . أثن اء عملی  ة الت  سلق  

للشخص حراسة الحجر الذي یدفعھ بقدم ھ ، وحراس ة ال سلاح ال ذي ینزع ھ م ن ی د                 
  .  )٤(آخر 

                          
  .٣٥٥عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي ، مصدر سبق ذكره ، ص. د) ١(
  .   ٣٨٣-٣٨٢احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، مصدر سبق ذكره ، ص.د) ٢(
 ؛  ٣٥٦ ذكـره ، ص عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي ، مـصدر سـبق        . د) ٣(

  . ٦٦سمير سهيل ذنون، مصدر سبق ذكره ، ص
   .   ٣٨٣احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، مصدر سبق ذكره ، ص.د) ٤(



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (49), Year (16) 

٢٠٩

 من اجل عد ال شخص حارس ا لل شيء ان تت وافر ل ھ         لا یكفي : العنصر المعنوي   . ب
سلطة الاستعمال والتوجیھ والرقابة على ذلك الشيء بل یجب ای ضا ان یباش ر ھ ذه        

   . )١(السلطات لحسابھ الخاص أي یقصد تحقیق مصلحة أو فائدة شخصیة لھ 
ویج  ب ای  ضا ان یباش  ر س  یطرتھ عل  ى ال  شيء ب  صورة م  ستقلة دون ان       

 أو توجیھ شخص اخر ، فاذا كان ال شخص یباش ر س یطرتھ       یخضع لادارة أو رقابة   
على ال شيء لح ساب ش خص اخ ر أي لتحقی ق م صلحة ل ذلك ال شخص فان ھ لا یع د               

ولا یشترط ف ي الم صلحة   . حارسا للشيء كما ھو الامر بالنسبة إلى التابع والنائب          
ان ان تكون مادیة بل یصح ان تكون ادبیة أو معنویة وكذلك لا یشترط في الحارس 

یكون ممیزا فغیر الممیز یمك ن اعتب اره حارس ا اذا ت وافرت ال سیطرة الفعلی ة عل ى               
ال  شيء وك  ذلك لا ی  شترط ان یك  ون الح  ارس شخ  صاً طبیعی  اً ب  ل یج  وز ان یك  ون    

   . )٢ (شخصا معنویا
واخی  را لاب  د ان نب  ین موق  ف الفق  ھ والق  ضاء العراق  ي ف  ي تحدی  د مفھ  وم        

لقانونی  ة ام یتح  دد ف  ي ض  وء الحراس  ة   الح  ارس فھ  ل یتح  دد ف  ي ض  وء الحراس  ة ا  
  الفعلیة؟ 

ان نظری  ة الحراس  ة الفعلی  ة ھ  ي ال  سائدة ف  ي الفق  ھ      الفق  ھی  رى جان  ب م  ن 
العراقي ویذھب إلى ان المقصود بالحارس عل ى وف ق نظری ة الحراس ة الفعلی ة ھ و        
من تكون لھ السیطرة بصورة مستقلة على الشيء ذاتھ وعلى اس تعمالھ وان ك ان لا    

ى ل و كان ت س لطتھ عل ى ال شيء      ت سیطرتھ ھذه إلى حق ما یعده حارسا ح    یستند في 
  . )٣(غیر مشروعة كالسارق مثلا 

الواردة ف ي  ) من كان تحت تصرفھ( ان المقصود بعبارة   ویرى احد الفقھاء  
القانون المدني العراقي ھو من كان لھ السیطرة الفعلیة على الشيء س یطرة م ستقلة       

 لح ساب غی ره فال سارق ای ضا یع د م سؤولا ع ن            یمارسھا ال شخص لح سابھ ول یس      
  . )٤(الضرر الذي یحدثھ الشيء ما دامت لھ السیطرة الفعلیة علیھ

  
  
  

                          
  . ٣٥٦عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي ، مصدر سبق ذكره ، ص. د) ١(
 ؛  سمير سـهيل ذنـون ،         ٤٧غازي عبد الرحمن ناجي ، مصدر سبق ذكره ، ص         . د) ٢(

عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي ، مصدر        .  ؛ د  ٦٧مصدر سبق ذكره، ص   
  . ٣٥٧-٣٥٦سبق ذكره ، ص

اياد عبد الجبار ملوكي    .  ؛ د  ٤٨غازي عبد الرحمن ناجي ، مصدر سبق ذكره ، ص         . د) ٣(
  . ١١٣، مصدر سبق ذكره ، ص

  . ٢٦حسن علي الذنون ، اصول الالتزام ، مصدر سبق ذكره ، ص. د) ٤(
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الاص ل ان مال ك ال شيء أو الآل ة ھ و      … ( یقول إذ فقیھ آخروھذا ما یؤیده  
الذي لھ الید علیھ ، حارسھ أو المتصرف فیھ ولكن الید قد تخرج من المالك وتنتقل          

فیكون ال شيء تح ت ت صرف ھ ذا ال شخص ویك ون ھ و الم سؤول             آخرإلى شخص   
ف اذا اخ ذ ال سائق أو اح د الت ابعین ال سیارة ب دون عل م مخدوم ھ أو متبوع ھ           … عنھ  

وذھب بھا لقضاء مصالحھ الخاصة فانھ یعتبر ھو المتصرف بالسیارة أو حارس ھا       
   . )١()…فالسیطرة الفعلیة على السیارة تكون قد انتقلت الیھ

 فان ھ یك اد یك ون مختلف ا بالن سبة      ھ ذا الام ر  قد حسم الفقھ العراقي  واذا كان   
 ال  ىفالق ضاء العراق ي ل م ی ستقر عل ى رأي واض ح بالن سبة        . لق ضاء العراق ي   ال ى ا 

تاخ ذ  ف المتتبع لاحكام ھ یج دھا كان ت      على وتیرة واحدة أحكامھلم تجر   فالموضوع  
 وت ارة اخ رى تأخ ذ    ونیةتارة من اجل تحدید الحارس المسؤول بنظریة السلطة القان 

م  ن ) ٢٣١(وف  ق احك  ام الم  ادة بنظری ة ال  سلطة الفعلی  ة لتحدی  د الح  ارس الم  سؤول  
  .القانون المدني العراقي 

م  ن  ایأخ  ذ نوع    الأخی  رةال  سنوات   ف  يب  داالق  ضاء العراق  ي  ھ أي االا ان  
بنظری  ة الحراس  ة الفعلی  ة لتحدی  د الح  ارس عل  ى   ب  دأت احكام  ھ تأخ  ذ إذالاس  تقرار 

اض افة لوظیفت ھ   ) وزی ر ال دفاع  (الممی ز  /ان الم دعى علی ھ  … [فق د ق ضي ب  ـ   الشيء  
مسؤول عن تعویض الضرر الن اجم ع ن وف اة م ورث الم دعین ب سبب انفج ار لغ م                  
علیھ اثناء قیامھ بالرعي ف ي منطق ة م سموح الرع ي فیھ ا والزراع ة وكان ت س ابقا                  

ل الالغ ام م ن ھ ذه    مسرحا للعملیات العسكریة طالما ل م یق م الم دعى علی ھ بازال ة ك        
   . )٢(]…المنطقة بعد انتھاء العملیات العسكریة

… اض افة لوظیفت ھ ب التعویض    / ال زام وزی ر ال دفاع    … "وقضي ایضا ب  ـ  
ق د اخل و ب واجبھم الق انوني     ) وزیر الدفاع اضافة لوظیفت ھ (لان تابعي المدعى علیھ     

عسكریة لذا فانھ یكون بازالة الالغام من المنطقة التي كانت سابقا مسرحا للعملیات ال
مسؤولا عن الاخطار التي تسببھا انفجار ھذه الالغام في تلك المنطقة استنادا للم ادة   

ولدى الاستماع إلى البین ة     … "كما قضي بأنھ     . )٣("…من القانون المدني  ) ٢٣١(
الشخ  صیة المبین  ة ل  دعوى الم  دعي والثاب  ت فیھ  ا قی  ام القطع  ات الع  سكریة التابع  ة   

ترك المواد المتفجرة مجاور قریة الم دعي وع دم رف ع تل ك الم واد عن د           ب ٢/ للفیلق  
ت  رك القطع  ات ومغادرتھ  ا لمك  ان تواج  دھا وان مك  ان الح  ادث ف  ي منطق  ة س  كنیة    

تحق ق  … مأھولة بالسكان في اماكن تواجد الرع اة والم زارعین ل ذا نج د المحكم ة           
                          

 ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، بغـداد ،         ٢عبد المجيد الحكيم ، مصادر الالتزام ، ط       . د) ١(
   . ٥٢٦-٥٢٥ ، ص١٩٦٣

غيـر  [ ،   ٢٥/٩/٢٠٠٠ فـي    ٣/٢٠٠٠م/١٥٧٥قرار محكمة تمييز العراق ذو الـرقم        ) ٢(
  ] . منشور

غير [ ،   ٢٤/٤/٢٠٠١ في   ٣/٢٠٠١م/٨٧٤قرار محكمة تمييز العراق ذو العراق الرقم        ) ٣(
  ] . منشور
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د المتفج رة وع  دم  م سؤولیة الم دعى علی ھ لاھم  ال القطع ات التابع ة ل ھ بت  رك الم وا       
  . )١("…رفعھا وبذل العنایة اللازمة لمنع وقوع الضرر

ان الاض رار الحاص لة ف ي دار الم دعي كان ت ب سبب            … "وقضى أیضا ب ـ 
انفجار انبوب الماء الرئی سي وت سربھا من ھ الیھ ا وب ذلك ف ان الممی ز الم دعى علی ھ             

   . )٢("…بحكم مسؤولیة عن مراقبتھ وادامتھ لھ ملزم بالتعویض
  

  الفرع الرابع 
  الرابطة السببية بين الشيء والضرر

 ثب  وت م سؤولیة ح  ارس ال شيء ع  ن ال ضرر ال  ذي ح صل یج  ب ان     لأج ل 
یكون الشيء قد تدخل في اح داث ال ضرر وھ ذا ال ركن ض روري ویمك ن ع ده م ن           
اكثر اركان المسؤولیة دقة ویصعب في كثیر من الاحیان تحدیده لان تدخل ال شيء       

ك ون س لبیا وق د یك ون ایجابی ا كم ا ان ال شيء وق ت وق وع             في اح داث ال ضرر ق د ی       
الضرر قد یكون في حالة حركة أو حالة سكون كما ان ید الانسان تكون عادة وراء 

 فالم  سؤولیة ھن  ا أي  )٣(تح  رك ال  شيء فمت  ى یع  د ال  ضرر إذاً حادث  ا بفع  ل ال  شيء     
لرابط ة  المسؤولیة عن الاشیاء ھي رابطة بین الشيء وال ضرر ویثی ر تحدی د ھ ذه ا         

مسألتین مھمتین ھم ا التمیی ز ب ین الاض رار الناش ئة ع ن فع ل الان سان والاض رار             
الناشئة عن فعل الشيء ومعیار التفرقة بینھما ھ و ان ھ یع د ال ضرر ناش ئا ع ن فع ل          

اما . الحارس اذا كان الحارس متعمدا في احداثھ بغض النظر عن الدافع إلى احداثھ 
حداث الضرر وكان الشيء قد تدخل في احداثھ فانھ اذا لم یكن الحارس متعمدا في ا

  . یعد ناتجا عن الشيء 
وعلی ھ ف ان م سؤولیة ح ارس ال شيء تق  وم عن د وق وع ال ضرر نتیج ة فع  ل          
الشيء بمعنى ان یتدخل الشيء مح ل الحراس ة ف ي اح داث ال ضرر ف العبرة بال دور         

ذه الم سؤولیة  وی شترط لقی ام ھ     . )٤(السببي الذي یقوم بھ الشيء في احداث الضرر   

                          
] غير منشور[ ، ٢٦/٧/١٩٩٩ في ١٩٩٩/ب/٣٦٨قرار محكمة بداءة الكاظمية ذو الرقم ) ١(

 .  
  ] . غير منشور[ ، ٢٩/٩/١٩٩٣ في ٢/١٩٩٣م/٢٣٥قرار محكمة تمييزالعراق ذو الرقم ) ٢(
 ؛    ٣٨-٣٤غازي عبد الرحمن ناجي ، مصدر سـبق ذكـره ، ص           . د: للتفصيل انظر   ) ٣(

 ؛  حسن عزيز عبد الرحمن ٢٠٤-١٦٩لمحمدي ، مصدر سبق ذكره ، صذنون يونس ا
   . ٢٧-٢٦، مصدر سبق ذكره ، ص

عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي ، مصدر سبق ذكره ،           . د: للتفصيل انظر   ) ٤(
 وما بعدها ١٦٩ وما بعدها ؛   ذنون يونس المحمدي ، مصدر سبق ذكره ، ص       ٣٥٩ص
 .  
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ان یكون تدخل الشيء تدخلا ایجابیا في اح داث ال ضرر ولا یكف ي ان یك ون ت دخل            
الشيء تدخلا سلبیا ، فاذا لم یكن للشيء أي دور في حصول الحادث فان حارسھ لا 

 سلبیا ومتى یعد تدخل الشيء ھ معرفة متى یعد تدخلأردناواذا . یمكن ان یسأل عنھ 
مكن ان نقول ان الضرر یعتبر قد حدث بتدخل ایجابي  ایجابیا في حدوث الضرر فی    

من الشيء اذا وجدت صلة سببیة بین الشيء والضرر أي ان الشيء یعتبر مصدرا       
 بإحداثلشيء في وضع أو حالة تسمح عادة اللضرر وھذه السببیة تتحقق كلما كان 

   . )١(الضرر 
ارات وارتط م  فمثلا اذا كانت سیارة واقفة ف ي المك ان المعت اد لوق وف ال سی       

بھا اح د الم ارة فأص یب ب اذى ف ي ج سمھ أو ف ي ملاب سھ ف لا یمك ن الق ول ف ي ھ ذه                  
الحالة إن الضرر قد نشأ م ن فع ل ال شيء ، وك ذلك اذا ك ان ال شيء عب ارة ع ن آل ة            
میكانیكی ة ثابت  ة ف  ي مكانھ  ا لا تتح  رك واص  طدم بھ  ا اح  د الم  ارة فأص  یب بج  روح   

ء لان ھ ذه الاش یاء وق ت وق وع ال ضرر      فایضا لا یعد الضرر قد حصل بفعل ال شي  
اما لو كانت ال سیارة ت سیر أو انھ ا كان ت واقف ة ف ي غی ر        . كانت في اوضاع سلبیة     

مكانھ   ا الطبیع   ي أو ان ش   جرة اقتلع   ت وترك   ت ف   ي ع   رض الطری   ق أو ان آل   ة   
میكانیكیة كانت في حالة حركة أو انھا واقفة في غیر مكانھا الطبیعي فف ي ك ل ھ ذه     

الضرر ناجما عن فع ل ال شيء لان تدخل ھ ف ي مث ل ھ ذه الاح وال یع د            الحالات یعد   
   . )٢(تدخلا ایجابیا في نشوء الضرر 

ی شترط لتحق ق م سؤولیة ح ارس الالغ ام         … [وبھذا الصدد فقد قضي بأن ھ       
م دني ان یق ع ض رر بفع ل اللغ م مم ا یقت ضي ان یت دخل         ) ٢٣١(المقررة في المادة   

ولك ل م ا تق دم ف ان ال دفع ال ذي ج اء ب ھ         … رر  اللغم تدخلا ایجابیا في اح داث ال ض       
وكیل المدعى علیھ بان تدخل اللغم لم یكن الا ت دخلا س لبیا ف ان ال ضرر ل م یق ع الا                
بخطأ المدعي دفع لا مسوغ ل ھ اذ ثب ت م ن كت اب محافظ ة دی الى ان المنطق ة الت ي          

بقا وقع بھا الحادث ھي من المناطق المسموح بھا الرعي والزراعة والتي كانت سا       
/ علیھ ق ررت المحكم ة الحك م ب ألزام وزی ر ال دفاع       … مسرحا للعملیات العسكریة    

   . )٣(]…اضافة لوظیفتھ بمبلغ التعویض المقرر
ولا ی  ستلزم الت  دخل الایج  ابي م  ن ال  شيء ف  ي اح  داث ال  ضرر ان یت  صل     
الشيء اتصالا مادیا مباشرا بالمضرور فق د ت سیر م ثلا س یارة ب سرعة فائق ة واراد        

مارة تفادیھا فانزلقت قدمھ واصیب بجروح أو ان السیارة وقفت فجأة فاضطر احد ال
سائق السیارة التي تسیر خلفھا إلى الانحراف لتفادي الاص طدام فاص طدم ب صخرة      
كبیرة ففي المثالین المذكورین یعد الشيء قد تدخل تدخلا ایجابیا في احداث الضرر 

   . )٤( والمضرور اتصال مباشر بین الشيءتوافربالرغم من عدم 
  

                          
  . ٣٣ ، مصدر سبق ذكره ، صسمير سهيل ذنون) ١(
  . ٣٥غازي عبد الرحمن ناجي ، مصدر سبق ذكره ، ص. د) ٢(
  ] . غير منشور[ ، ٦/٩/١٩٩٧ في ١/١٩٩٧ب/٨٦قرار محكمة بداءة بعقوبة ذو الرقم ) ٣(
  . ٣٦غازي عبد الرحمن ناجي ، مصدر سبق ذكره ، ص. د) ٤(
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یج ب عل ى الم ضرور ان یثب ت ان      ف الرابطة السببیة      ثباتالى  اما بالنسبة   

الشيء الذي كان في حراسة المدعى علیھ قد تدخل في حصول الضرر ف اذا ل م یق م           
 عل ى ذك ر ان   الأحك ام وتح رص  . الدلیل عل ى ھ ذا الت دخل ف ان دع واه س وف ت رد               

ن الحارس وانما یجب علیھ اثبات رابط ة   وقوع الخطأ مبإثباتالمضرور لا یكلف  
السببیة بین الشيء والضرر ولما كان تدخل الشيء في الح ادث عم لا مادی ا ول یس            

   . )١( الإثبات بجمیع طرق أثباتھتصرفا قانونیا ، فعلیھ یجوز 
 أح داث ویفترض ان ت دخل ال شيء ك ان ایجابی ا بمج رد ثب وت الت دخل ف ي                

ال ذي اعتمدت ھ المحكم ة اساس اً     …  الخب راء  ان تقری ر … "فق د ق ضي ب ـ     . الضرر  
 الأض رار لحكمھا واضح وم سبب ومف صل حی ث ح دد الخب راء فی ھ س بب ح صول          

لدار المدعي الممیز علیھ موضوع الدعوى ھو تسرب میاه المجاري م ن الم انھول        
   . )٢("…إلى دار المدعي الواقعة بالقرب منھ وسبب ذلك انسداد المجرى

راض غی ر ق اطع بمعن ى ان ھ قرین ة ب سیطة قابل ة        ولك ن ھ ذا الافت راض افت     
 العك  س ی  ستطیع الح  ارس بموجبھ  ا ان یثب  ت ان ال  شيء مح  ل الحراس  ة ق  د  لإثب  ات

 تمك ن  وإذا الم ضرور ت دخلا س لبیا مح ضا     أص اب  ال ضرر ال ذي    أح داث تدخل في   
 أراد وإذاولیتھ المفترض  ة ع  ن ال  شيء تنتف  ي   ؤالح  ارس م  ن اثب  ات ذل  ك ف  ان م  س   

 فیتع ین علی ھ ف ي مث ل     أصابھعلى تعویض عن الضرر الذي المضرور ان یحصل   
 الخط  أ الشخ  صي بإثب  اتھ ذه الحال  ة ان یثب  ت الم  سؤولیة طبق  ا للقواع  د العام  ة أي  

   . )٣(للمسؤول 
  

  الخاتمة  
  

 النتائج والتوصیات أھمبحثنا المتواضع ھذا لابد ان نذكر من ھینا تبعد ان ان     
   :التي توصلنا الیھا 

  
  : ائج النت. أولا
لأس اس الق انوني   ال ى ا لاحظنا من خ لال البح ث أن الم شرع العراق ي وبالن سبة         . ١

للمسؤولیة المدنیة عن الأشیاء قد اخذ بنظریة الخطأ المفترض الذي یقبل إثبات 

                          
  . ٣٦٠صدر سبق ذكره ، صعز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي ، م. د) ١(
غير [ ،   ١١/٢/٢٠٠٢ في   ٢٠٠٢/ عقار   ١م/٢٩٦قرار محكمة تمييز العراق ذو الرقم       ) ٢(

  ] . منشور
ايـاد عبـد    .  ؛ د  ٢٦-٢٥غازي عبد الرحمن ناجي ، مصدر سبق ذكره ، ص         . انظر د ) ٣(

 ؛   ذنون يونس المحمدي ، مصدر سبق          ١٢٢الجبار ملوكي ، مصدر سبق ذكره ، ص       
   . ٢٠٣-٢٠٢ذكره ، ص
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أم ا الق ضاء   ) . ٢٣١(العكس وھ و م ا یتب ین لن ا م ن خ لال ق راءة ن ص الم ادة                 
أي ثابت في أساس ھذه المسؤولیة فمن العراقي فقد تبین لنا انھ لم یستقر على ر

خلال القرارات التي أوردناھا في البحث نلاحظ أن القضاء العراق ي ت ارة یق یم         
المسؤولیة على أساس القواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة وتارة أخرى یقیمھا 

من القانون الم دني ولا  ) ٢٣١(على أساس الخطأ المفترض وفقا لإحكام المادة  
احد ما لھذین الاتجاھین من اختلاف خصوصا في موض وع إثب ات   یخفى على   

 الم سؤولیة عل ى أس اس     حارس الآلة أو الشيء إذ أن إقامة  الخطأ المنسوب إلى  
القواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة یتطلب من المتضرر إثبات خطأ الحارس        

ن وان إثب ات ھ  ذا الخط أ ل  یس ب الأمر الی  سیر أو ال  سھل فق د ی  صل ف ي كثی  ر م       
 ی  ؤدي إل  ى حرم  ان وم  ن ث  م الأحی  ان إل  ى اس  تحالة إثبات  ھ م  ن قب  ل المت  ضرر  

أم  ا الاتج  اه الث  اني وھ  و إقام  ة    . المت  ضرر م  ن التع  ویض وض  یاع حق  ھ فی  ھ    
الم  سؤولیة عل  ى أس  اس الخط  أ المفت  رض ف  أن ذل  ك ی  ضفي نوع  ا م  ن الحمای  ة   
للمت  ضرر لأن  ھ یخف  ف م  ن ع  بء إثب  ات خط  أ الح  ارس م  ن قب  ل المت  ضرر        

  . وقوعھ بمجرد إثبات وقوع الضرر بفعل الشيء أو الآلة ویفترض
 أرك ان  ةاتضح لنا أن أركان الم سؤولیة المدنی ة ع ن الأش یاء الخط رة ھ ي أربع                 . ٢

وال ركن الث اني ھ و    ) ٢٣١(وھي وجود آلة أو شيء یدخل ضمن أحك ام الم ادة        
الضرر والركن الثالث ھ و أن تك ون الآل ة أو ال شيء تح ت حراس ة ش خص أو          

                                              .       ھ أما الركن الرابع فھو الرابطة السببیة بین الشيء والضررتصرف
 نظریتین ھما ىیتم وفقا لأحد ) حارس الشيء (تبین لنا أن تحدید مفھوم الحراسة       . ٣

أن نظریة الحراسة القانونیة والثانیة ھي نظریة الحراس ة الفعلی ة وق د تب ین لن ا        
الق  ضاء العراق  ي ل  م ی  ستقر عل  ى اح  د ھ  اتین النظ  ریتین فت  ارة یأخ  ذ بنظری  ة      

وب  ذلك ف  ان . الحراس  ة القانونی  ة وت  ارة أخ  رى یأخ  ذ بنظری  ة الحراس  ة الفعلی  ة  
أحكام القضاء العراقي لم تستقر في اتجاه مع ین بالن سبة لتحدی د مفھ وم ح ارس       

  .    الشيء
                                         

  : التوصیات . ثانیاً
لما كان العالم یشھد تطورا اقتصادیا وصناعیا سریعا فأن ذلك یدعو المشرع إلى . ١

ضرورة أن یقیم المسؤولیة عن الأشیاء على عنصر الضرر وفق ا لمب دأ تحم ل           
. التبعة بحی ث یك ون ح ارس ال شيء ملزم ا ب التعویض لمج رد وق وع ال ضرر                 

من الق انون الم دني   ) ٢٣١( تعدیل نص المادة ولابد للمشرع العراقي أیضا من 
  . رةوجعلھا تشمل جمیع الآلات والأشیاء وعدم حصرھا بالآلات والأشیاء الخط

الاستقرار على نظریة الخطأ المفترض الت ي    ضرورة  ندعو القضاء العراقي إلى     . ٢
عند إقامة المسؤولیة عن الأشیاء إذ أن إقامتھا على ) ٢٣١(نصت علیھا المادة 

ؤدي في اغلب الأحیان إلى ضیاع اعد العامة للمسؤولیة التقصیریة ت ساس القو أ
  .حقوق المتضررین 



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (49), Year (16) 

٢١٥

الق ضاء العراق ي إل ى الأخ ذ بنظری ة الحراس ة الفعلی ة عن د تحدی د مفھ  وم          ن دعو  . ٣
الحارس والحراسة كي تتسم قراراتھ بالاستقرار وتكون أكثر تحقیق ا للعدال ة إذ          

ق  ي والفعل  ي لل  شيء أو الآل  ة للإض  رار الت  ي   ت  ؤدي إل  ى تحم  ل الح  ارس الحقی 
  . تتسبب بھا تلك الآلة أو الشيء 

  
  المصادر

    الكتب: أولا 
 ابراهيم فاضل يوسف الدبو ، مسؤولية الانسان عـن حـوادث الحيـوان              .١

  . ١٩٨١والجماد ، مكتبة الاقصى ، عمان، 
ة  باسم محمد رشدي ، الضرر المادي الناتج عن الاصابة الجسدية ، رسال            .٢

  . ١٩٨٩ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 
 حسن عزيز عبد الرحمن ، المسؤولية المدنية الناشئة عن الاشياء الخطرة            .٣

  . ٢٠٠١، بحث منشور في مجلة العدالة ، العدد الرابع ، 
 ٢احمد حشمت ابو ستيت ، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد ،             . د .٤

   . ١٩٥٤مطبعة مصر ، القاهرة ،  –
احمد شرف الدين ، انتقال الحق في التعويض عن الضرر الجـسدي ،             . د .٥

  . ١٩٨٣مطبعة الحضارة العربية ، الفجالة ، مصر ، 
احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، المسؤولية المدنية ، المجلد الثـاني ،              .د .٦

  منشأة   المعارف ، المسؤولية المدنية عن فعل الغير والمسؤولية الشيئية ،       
  .٢٠٠٨الأسكندرية ، 

اياد عبد الجبار ملوكي ، المسؤولية عـن الاشـياء وتطبيقهـا علـى              . د .٧
، رسالة دكتوراه مقدمـة     ) دراسة مقارنة (الاشخاص المعنوية بوجه خاص     
  .  ، غير منشورة ١٩٧٨إلى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 

ية عن العمل غير المشروع على      جبار صابر طه، اقامة المسؤولية المدن     . د .٨
عنصر الضرر ، دراسة مقارنة ، مطابع جامعة الموصـل ، الموصـل ،              

١٩٨٤ .  
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 ، مصادر الالتـزام ،      ١جميل الشرقاوي ، النظرية العامة للالتزام ، ج       . د .٩
   . ١٩٨١دار النهضة العربية ، 

 ،  ١حسن عكوش ، المسؤولية المدنية في القانون المدني الجديد ، ط          . د .١٠
  . ١٩٥٧عة العلوم ، القاهرة ، مطب

حسن علي الذنون ، اصول الالتزام ، مطبعة المعـارف ، بغـداد ،              . د .١١
١٩٧٠ .   

حسن علي الذنون ، المسبوط في المسؤولية المدنية ، شركة التايمس           . د .١٢
   . ١٩٩١للطبع والنشر ، بغداد ، 

  ، مطبعة  ١ حسين عامر ، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ، ط         .د .١٣
    . ١٩٥٦مصر ، القاهرة ، 

حلمي بهجت بدوي ، اصول الالتزامات ، الكتـاب الاول ، مطبعـة             . د .١٤
  . ١٩٤٣نوري ، القاهرة، 

رمضان ابو السعود ، مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني ،   . د .١٥
   .١٩٨٤الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 

المـسؤولية التقـصيرية ،     سعدون العامري ، تعويض الضرر فـي        . د .١٦
  . ١٩٨١مطبعة وزارة العدل ، بغداد ، 

سليمان مرقس ، الفعل الضار ، دار النشر للجامعـات المـصرية ،             . د .١٧
   . ١٩٦٠القاهرة ، 

عاطف النقيب ، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الاشياء ،           . د .١٨
  . ١٩٨٠ باريس ، - ، منشورات عويدات ، بيروت ١ط
 ، احكـام    ٣باقي البكري ، شرح القانون المدني العراقـي ، ج         عبد ال . د .١٩

   . ١٩٧١الالتزام ، مطبعة الزهراء ، بغداد ، 
 ، دار   ٢، ط ) مـصادر الالتـزام   (عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط      . د .٢٠

   . ١٩٦٤النهضة العربية ، القاهرة ، 
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  ، نظرية  ١عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ، ج          . د .٢١
  . ١٩٧٧ مطبعة النديم ، بغداد ، – ٥الالتزام ، 

 ، شركة الطبع والنـشر      ٢عبد المجيد الحكيم ، مصادر الالتزام ، ط       . د .٢٢
  . ١٩٦٣الاهلية ، بغداد ، 

عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي ، المسؤولية المدنية في          . د .٢٣
  . ١٩٨٨ ضوء الفقه والقضاء ، القاهرة الحديثة للطباعة ، القاهرة ، 

غازي عبد الرحمن ناجي ، المسؤولية عـن الاشـياء غيـر الحيـة      . د .٢٤
وتطبيقاتها القضائية ، بحث منشور في مجلة العدالة تصدر عـن مركـز             
البحوث القانونية في وزارة العدل ، العدد الثاني ، الـسنة الـسابعة ، دار               

  . ١٩٨١القادسية للطباعة ، بغداد ، 
النظرية العامة للالتزام ، الكتاب الاول      غني حسون طه ، الوجيز في       . د .٢٥

 .١٩٧١، مطبعة المعارف ، بغداد ، ) مصادر الالتزام(
محمد طاهر قاسم القيسي ، المسؤولية المدنية الناجمة عن الاصابات في            .٢٦

بعض العاب الدفاع عن النفس ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ،             
   . ٢٠٠١جامعة الموصل ، 

منصور ، مصادر الالتزام ، الدار الجامعيـة للطباعـة          محمد حسين   . د .٢٧
   . ٢٠٠٠والنشر  ، بيروت ، 

محمد سعيد احمد الرحو ، فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية عـن            . د .٢٨
الاشياء غير الحية، دراسة مقارنة ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيـع            

  .٢٠٠١ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 
مد شكري سرور ، مشكلة تعويض الضرر ، دار الفكر العربي ،            مح. د .٢٩

  .١٩٨٣القاهرة ، 
محمد نصر رفاعي ، الضرر كاساس للمسؤولية المدنية في المجتمع          . د .٣٠

  . ١٩٧٧المعاصر ، المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة ، 
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محمود جمال الدين زكي ، الوجيز الجامعية فـي النظريـة العامـة             . د .٣١
، مطبعة جامعـة القـاهرة ،   ٣ي القانون المدني المصري ، ط  للالتزامات ف 

   .  ١٩٧٨القاهرة ، 
 ،  ١مصطفى مرعي ، المسؤولية المدنية في القانون المـصري ، ط          . د .٣٢

   . ١٩٣٦مطبعة نوري ، القاهرة ، 
مقدم السعيد ، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية ،           . د .٣٣

  .١٩٨٥يروت ، دار الحداثة للطباعة والنشر ، ب
يحيى احمد موافي ، المسؤولية عن الاشياء في ضوء الفقه والقـضاء     . د .٣٤

  .، منشاة المعارف ، الاسكندرية
، طبعة  ٢يوسف نجم جبران ، النظرية العامة للموجبات والعقود ، ط         . د .٣٥

خاصة بالتعاون بين منـشورات عويـدات ، بيـروت ، وبـين ديـوان               
   . ١٩٨١المطبوعات ، الجزائر ، 

ن يونس المحمدي ، المسؤولية المدنية الناجمة عن زرع الالغـام ،            ذنو .٣٦
    .٢٠٠٣دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة الاولى ،  

سلمان بيات ، القضاء المدني العراقي ، الجزء الاول ، شـركة الطبـع               .٣٧
  . ١٩٦٢والنشر الاهلية ، 

الآلات سمير سهيل ذنون ، المـسؤولية المدنيـة الناشـئة عـن فعـل                .٣٨
الميكانيكية ، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة     

   .  ١٩٨٤بغداد، 
 ،  ١٩٥٧فريد فتيان ، مصادر الالتزام ، مطبعـة العـاني ، بغـداد ،                .٣٩

    . ٣٩٩ص
وسن سلمان داود ، تعويض الضرر الادبي ، رسـالة ماجـستير غيـر      .٤٠

    . ٢٠٠٠بغداد ، منشورة مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة 
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  القرارات :ثانيا 
  ،   ٢٥/٨/١٩٩٨ في   ١/١٩٩٨م/١٠٩٣ ذو الرقم   العراق قرار محكمة تمييز   .١

  .غير منشور 
 ٢٦/١٢/١٩٩٥ في   ٢/١٩٩٤م/٢٤٨٩ ذو الرقم     العراق قرار محكمة تمييز   .٢

  .، غير منشور 
 ،  ٢٦/٢/١٩٨٠ فـي    ١/١٩٧٩م/٢٥ ذو الـرقم      العراق قرار محكمة تمييز   .٣

  .غير منشور 
 ،  ١٧/٣/١٩٨٠ فـي    ١/١٩٨٠م/٧٦ ذو الرقم     العراق قرار محكمة تمييز    .٤

  .١٩٨٠منشور في مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الاول ، 
 ٣٠/١٢/١٩٩٥ في ٢/١٩٩٤م/٢٤٨٨ ذو الرقم     العراق  قرار محكمة تمييز   .٥

  .، غير منشور 
 فـي   ١٩٨٨/منقـول /٣م/٢١٠٣ ذو الـرقم      العـراق  قرار محكمة تمييـز    .٦

  . ير منشور  ، غ٢٥/١٢/١٩٨٨
 ٢٠٠٨/اسـتئنافية منقـول   /٥٨٦/٥٨٧ ذو الرقم     العراق قرار محكمة تمييز   .٧

 . غير منشور ٢٠٠٨/ ٢٦/٦في
 ،  ٩/٤/٢٠٠١ فـي    ٢٠٠١/س/١٦٧قرار محكمة استئناف بغداد ذو الرقم        .٨

  .غير منشور 
 ٢٩/٨/٢٠٠١ في   ٢٠٠١/س/هـ/٣٨قرار محكمة استئناف ديالى ذو الرقم        .٩

  .، غير منشور 
 في  ١٩٨٦-١٩٨٥/استئنافية/٣١٢ ذو الرقم     العراق مييزقرار محكمة ت   .١٠

  . ، غير منشور ٢١/٥/١٩٨٦
 ٩/٦/١٩٩٦ في   ٢/١٩٩٤م/٥٠٨٢ ذو الرقم     العراق قرار محكمة تمييز   .١١

  .، غير منشور 
 فـي  ٢٠٠٠/ منقـول   ١م/١٥١٧ ذو الـرقم      العراق قرار محكمة تمييز   .١٢

  . ، غير منشور ١٨/١١/٢٠٠٠
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 فـي   ١٩٨٦/ادارية ثانيـة    / ٢٠٢م   ذو الرق   العراق قرار محكمة تمييز   .١٣
  . ، غير منشور ٢٧/٩/١٩٨٦

 فـي   ١٩٨٦/اداريـة ثانيـة   / ٢٢٩ ذو الرقم     العراق قرار محكمة تمييز   .١٤
  . ، غير منشور٢٨/٩/١٩٨٦

 فـي   ١٩٧٩/ مدنيـة اولـى     / ٤٥٤قرار محكمة التمييـز ذو الـرقم         .١٥
   . ١٩٨٠ ، منشور في مجلة الاحكام العدلية ، العدد الثاني ،  ١٩/٤/١٩٨٠

 فـي  ١٩٧٩/مدنيـة اولـى   / ٦٠٣ ذو الرقم  العراققرار محكمة تمييز  .١٦
  . ١٩٨٠ ،  ١١ ، منشور في الوقائع العدلية ، العدد ١٢/١/١٩٨٠

 ١٢/٣/٢٠٠١ في   ٣/٢٠٠١م/٤٧١قرار محكمة تمييز العراق ذو الرقم      .١٧
  .، غير منشور 

ــز .١٨ ــة تميي ــرار محكم ــرقم  العــراقق ــي ٣/٢٠٠٠م/١٥٧٥ ذو ال  ف
  .شور  ، غير من٢٥/٩/٢٠٠٠

 ٢٤/٤/٢٠٠١ في   ٣/٢٠٠١م/٨٧٤ ذو الرقم     العراق قرار محكمة تمييز   .١٩
  .، غير منشور 

 ٢٦/٧/١٩٩٩ في ١٩٩٩/ب/٣٦٨قرار محكمة بداءة الكاظمية ذو الرقم       .٢٠
  .، غير منشور 

 ٢٩/٩/١٩٩٣ في   ٢/١٩٩٣م/٢٣٥ ذو الرقم     العراق قرار محكمة تمييز   .٢١
  .، غير منشور 

 ، ٦/٩/١٩٩٧ فـي  ١/١٩٩٧ب/٨٦قرار محكمة بداءة بعقوبة ذو الرقم   .٢٢
  .غير منشور 

 فـي   ٢٠٠٢/ عقـار    ١م/٢٩٦ ذو الـرقم      العـراق  قرار محكمة تمييز   .٢٣
  .  ، غير منشور١١/٢/٢٠٠٢

/ ٢/٥ فـي    ١٩٦٥/حقوقيـة /١٢٢ ذو الرقم     العراق قرار محكمة تمييز   .٢٤
   . ، غير منشور١٩٦٥
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ــز .٢٥ ــة تميي ــرار محكم ــرقم  العــراقق ــي ٣/١٩٩٣م/١٣٧٧ ذو ال  ف
  .منشور  ، غير ١٩/٢/١٩٩٤

 ، غير ١٢/٨/١٩٩٧ في ٣/١٩٩٧م/٦٢٧قرار محكمة التمييز ذو الرقم      .٢٦
  .منشور 

 ، فـي  ٢٠٠١/ منقـول  ١م/٨١٦ ذو الـرقم   العراققرار محكمة تمييز  .٢٧
  . ، غير منشور ١/٧/٢٠٠١
 في ١/٢٠٠٠س/١٣٦٧الرصافة ذو الرقم   / قرار محكمة استئناف بغداد      .٢٨

 . ، غير منشور ١٩/١١/٢٠٠٠
ــز .٢٩ ــة تميي ــرار محكم ــرقم  العــراقق ــي ٣/١٩٩٤م/٢٠٣١ ذو ال  ف

 .، غير منشور ٢٩/٧/١٩٩٥
ــرقم     .٣٠ ــوى  ذو ال ــتئناف نين ــة اس ــرار محكم  ٢٠٠٥/س/٣١٩ق

 . ، غير منشور ٣١/١٢/٢٠٠٧في
 ٣/٥/١٩٩٥ في   ٢/١٩٩٣م/٣٣٣٧ ذو الرقم     العراق قرار محكمة تمييز   .٣١

 .، غير منشور 
ية الهيئـة الاسـتئناف   /١٧٣٠ ذو الـرقم      العـراق  قرار محكمة تمييـز    .٣٢

 . ، غير منشور ١٤/٩/٢٠٠٥ في٢٠٠٥/عقار
ــرقم  .٣٣ ــوى ذو ال ــرار محكمــة اســتأناف نين  فــي ٢٠٠٥/س/٣١٩ق

 . ، غير منشور ٣١/١٢/٢٠٠٥
الهيئـة الأسـتئنافية    /٦٩٧/٦٩٨ ذو الـرقم    العـراق  قرار محكمة تمييز   .٣٤

 . ، غير منشور ١٩/٥/٢٠٠٥ في ٢٠٠٥/عفار/
 فـي   ٢٠٠٢/عقـار ١م/٢٠٤٦ ذو الـرقم      العـراق  قرار محكمة تمييز   .٣٥

 . ، غير منشور ١٨/٩/٢٠٠٢
 فـي   ٢٠٠٢/منقـول ١م/١٠٧٧ ذو الـرقم    العـراق  قرار محكمة تمييز   .٣٦

 .، غير منشور ١٦/٩/٢٠٠٢
 


